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أھدي ثمرة جھدي إلى نبع الحنان، فیض الإیمان، بر الأمان، ھبة الرحمان، 
طریقي بعینیھا إلى من تنفرج كربي وأحزاني بدعائھا إلیك أبصرإلى من 

أیتھا العزیزة الغالیة ''أمي'' أطال الله عمرك.
مثلي الأعلى في الحیاة الذي ھو مصدر فخري واعتزازي إلى رمز إلى

العطاء وشعاع النور والأمل إلى من حرص على أن نعیش مكرمین 
الله.رحمھمحترمین إلیك ''أبي'' الغالي 

و ''بوزیان''ايوإلى الجوھر الغالي إلى الشمعة التي تضيء الظلام أخ
''بوزید''

'' فوزیة''اتي الغبطة والسرور إلى شقیقإلى بلسم الحیاة ومنبع 
وبنات أخي "خدیجة"  و" حلیمة"و" مروى" و"ھاجر ''عودةو''

فاطمة الزھراء".
دون أن أنسى أخواتي المتزوجات وأولادھم و أزواجھم......إلخ
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Com. = Commercial
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S. = Sirey
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Somm.comm. = Sommaire commentées

T.G.I. = Tribunal de Grande Instance
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المقدمة

:المقدمّة
أن الراھنة حیثالفترةفيخاصةالھامةالموضوعاتمنالمستھلكحمایةموضوعیعتبر

الطوائفجانبإلىتوجدا،تھبذامستقلةالعقودمنطائفةبوجودیوحيقدالاستھلاكعقود

.العقودمنالأخرى

القانونیةالأوساطفيالمصطلحھذااستعمالرغموذلكما،حدإلىصحیحغیرھذالكن

كانسواءً عقد،أيّ علىتطلقالاستھلاكعقدعبارةأيالعبارةھذهأنّ والصحیحالحدیثة،

ً طرفیھأحدیكونأنبشرطوذلكمسمى،غیرأومسمىعقد مھني،غیرأومستھلكا

.مھنيالآخروالطرف

أوالتجارمنأطرافھاكلّ یكونالتيالعقودتلكاستھلاك،عقودتعدّ لاانھفإالمخالفةبمفھوم

وھوالبائعمعالمتعاقدكانإذاالاستھلاكعقدصفةعلیھتنطبقمثلاالبیعفعقد. المھنیین

فيتوافرتإذااستھلاكعقدیكونالقرضعقدوأیضاالمستھلك،صفةلھالمشتري

فلاالمھنیینأوفقطالتجارمنالعقودھذهأطرافكانإذاأماالمستھلك،صفةالمقترض

مستھلكینطرفیھامنكلایكونالتيالعقودفإنوأیضا،الاستھلاكعقودصفةعلیھاتنطبق

.الاستھلاكعقودمنتعدلا

فلاالأفرادبینصغیرةإعلاناتعلىبناءمستھلكیناثنینبینبیععقدإبرامتمّ إذافمثلا

قویامھنیاالعقدطرفيأحدفیھایكونلاالحالة،ھذهمثللأناستھلاك،عقدالعقدھذایعد

حمایةھيالاستھلاكعقودفيالمقرّرةالحمایةأنّ إذضعیفا،مستھلكاالآخروالطرف

إعطاءعلىأقدمنافإذاالمھنيمعبالمقارنةللمستھلكالملازمةالضعفصفةتستوجبھا

بینالمبرمةالعقودتلكھيالاستھلاكعقودأنّ بساطةوبكلّ لقلناالعقود،لھذهتعریف

.ثانیةجھةمنالمھنیینغیرأوالمستھلكینوبینجھةمنالمھنیین

ھذهتسعىوالجزائر،خاصةالأوروبیةالدولبعضفيتشریعیةمحاولاتظھرتو

كثیرسدطریقعنوذلكالاقتصادیة،المستجداتمعلتتلاءمالحمایةتحدیثإلىالمحاولات

للشرطدقیقامفھومامرةلأولفظھرال،مجلاھذافيالعامةالقواعدشابتالتيالثغراتمن

للرقابةحدیثةطرقإطارفيوذلكھذه،صفتھعنتكشفحدیثةبمعاییرمدعماالتعسّفي

منھناكیكنلمإذالعامة،القواعدتحقیقھعنتعجزكانتماوھوالتعسّفیة،الشّروطعلى



المقدمة

عقدفيالمدرجالشرطكونیحدددقیقمعیارھناكیكنولمالتعسّفيللشّرطواضحمفھوم

.لاأمتعسّفیامااستھلاك

الشرطبماھیةوالخاصالمستھلكلحمایةالمعاصرةالقواعدبھأتتالذيالمفھومإذنھوفما

الحدیثةالطرقھيوماالتعسّفیة؟صفتھعنالكاشفةالدقیقةالمعاییرھيوماالتعسّفي؟

علیھ؟للرقابة

مسارتوضیحإلىیھدفمعمقتحلیلإلىالوصولبغیةوتدقیقتفصیلإلىسیحتاجتقدمما

ھذافيخاصقانونأولظھرد فق2004سنةمنذو،التعسّفیةالشّروطمنللمستھلكالحمایة

التجاریةالممارساتعلىالمطبق2004یونیو27فيالمؤرخ02-04رقمالقانوناللمجا

وھوالتعسّفیة،بالشّروطخاصفرنسافيقانونأولمعبالمقارنةجداحدیثایعدّ القانونفھذا

للسلعالمستھلكینوإعلامبحمایةالمتعلق1978جانفي10فيالمؤرخ23-78رقمالقانون

.التعسّفیةالشّروطمنوالخدمات

عنالغموضأزالالذينوعھمنالأولیعتبر02-04رقمالقانونھذاأنإلىبالإضافة

المادةخاصةالإذعان،عقدأحكامبموجبالعامةالقواعدظلفيالتعسّفيالشّرطمفھوم

ھوصدر،02-04رقمللقانونالتنفیذيالمرسوموالجزائريالمدنيالقانونمن110

الأساسیةالعناصریحددوالذي306-06رقمتحت2006سبتمبر 10أي في حدیثاالآخر

.تعسّفیةتعتبرالتيوالبنودوالمستھلكین،الاقتصادیینالأعوانبینالمبرمةللعقود

:التاليالتقسیمخلالومنالمتبع،للمنھجوفقاالسابقةالتساؤلاتعنالإجابةسنحاول

المقدمة

الأول :حمایة المستھلك في ظل القواعد التقلیدیةالفصل 

المبحث الأول: الحمایة العامة للمستھلك من الشروط التعسفیة

المطلب الأول: ماھیة عقود الإذعان المفھوم التقلیدي

فرع أول : واقع عقود الإذعان في الواقع الاقتصادي.
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توسیع مجال عقود الإذعان-أ

تحریرالأحادي لعقد الإذعان- ب

فرع ثاني: حمایة المستھلك المذعن من الشروط التعسفیة 

امكانیة التعدیل للشروط-أ

تفسیر الشك لمصلحة المذعن.- ب

المطلب الثاني: دور السبب ومبدأ حسن النیة وعیب الغبن والاستغلال في حمایة الشرط 

التعسفي

فرع أول: دور السبب ومبدأ حسن النیة.

السببدور-أ

حسن النیةمبدأ- ب

فرع ثاني: دور نظریة الغبن والاستغلال

نظریة الغبن-أ

نظریة الاستغلال- ب

المبحث الثاني : الحمایة الخاصة للمستھلك من الشروط التعسفیة

المطلب الأول: حمایة المستھلك من الشروط المتضمنة تعسفا

الفرع أول: حمایة المستھلك من الشروط الجزائیة المفرطة

قاضي في مراجعة الشرط الجزائي.سلطة ال-أ

حدود سلطة القاضي بالنسبة للشرط الجزائي - ب
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الفرع لثاني : الشروط الإرادیة 

تمییز الشرط الجزائي عن شروط تحدید المسؤولیة-أ

خضوع تحدید الثمن بمحض ارادة المھني.- ب

: حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة بذاتھا.2المطلب 

ة التأمین والشروط المعفیة أو المحددة للمسؤولیة. فرع أول : وثیق

وثیقة التأمین-أ

الشروط المعفیة أو المحددة للمسؤولیة. - ب

فرع ثاني: إسقاط أو إنقاص الضمان وشرط الإعفاء من المسؤولیة في عقد النقل

الضمانأوإنقاص إسقاط

شرط الإعفاء من المسؤولیة في عقد النقل

حمایة المستھلك في ظل القواعد المعاصرةالفصل الثاني :

المبحث الأول: ماھیة الشرط التعسفي

المطلب الأول: مفھوم الشرط التعسفي

الفرع الأول : المفھوم الفقھي والقانوني

المفھوم الفقھي-أ

المفھوم القانوني- ب

الفرع الثاني: عناصر الشرط التعسفي

بالنسبة للقانون الفرنسي-أ

انون الجزائيبالنسبة للق- ب
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تمییز التصرف التعسفي عن التصرفات المشابھة لھ- ب
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رقابة الحكومة على الشروط التعسفیة بموجب المراسیم- ب

المطلب الثاني : الرقابة القضائیة

الفرع الأول: رقابة القضاء الإداري والقضاء المدني
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الشرط التعسفي

دور دعاوي جمعیة المستھلكین في تفعیل الرقابة القضائیة-أ

الجزاء على الشرط التعسفي- ب
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:الأولالفصل

التعسفیةالشروطمنالمستھلكحمایة

التقلیدیة القواعدظلفي

عدةّمتجانسة،وغیرمتفرقة،نصوصفيتضمنتالتقلیدیة،العامةالقواعدأنالمعروفمن

فيمتعاقدمواجھةفيیكونعندماالتعسّفیة،الشّروطمنالمتعاقدلحمایةوقواعدوسائل

.منھأقوىمركز

محترفاكانسواءعموما،الضعیفالطرفلحمایةجاءتالتوضیحبابومنالقواعدھذه

أيإلىالشّروطھذهمنالحمایةمدتّالعامةفالقواعدإذنمحترف،غیرأومستھلكاأو

الشّروطھذهمنشرطبإدراجالآخرالطرفقیامبسببتضرّرقدیكونمتعاقدطرف

ولاالقضاءولاالمشرعلایضطرلملذلكونتیجةبینھما،المبرمالعقدفيللقانونالمغایرة

القواعدظلّ فيذلكمنمرجوةفائدةلالأنھ1المتعاقدینھؤلاءأحدبتعریفالقیامإلىالفقھ،

فیھمبماالجمیع،إلىتمتدالتعسّفیةالشّروطمنظلھّافيالحمایةأندامماالعامة،

.المستھلكین

القدرةلھالحالاتأغلبوفيالمحترف،أناستخلصناالواقعیة،الناحیةمنالوضعحللنافإذا

مناقتصادیاأضعفكانولوحتىالتعسّفیةالشّروطمننفسھلیحميالكافیةرایةوالد

منالعكسوعلىفیھا،طرفایكونالتيالعقودفيإدراجھایتجنببأنوذلكالمقابل،الطرف

حمایتھعلىالقضاءدرجفقدلذاالجائرة،الشّروطھذهضحیةوقعلطالماالمستھلكفإنذلك

.یرفعھاالتيالدعوىنظرهبمناسبة

:صورتینعنتخرجلاالتقلیدیة،المبادئظلّ فيالتعسّفیةالشّروطمنالمستھلكوحمایة

واردةتعسّفیةشروطمنخاصةوحمایةالأول،المبحثالتعسّفیةالشّروطمنعامةحمایة

.الثانيالمبحثمتفرقةقواعدفي
قوانینمنیستفیدمنحولظھرت،التيالجدالاتإلیھادعتجدا،حدیثةظاھرةوالمحترفالمستھلكتعاریفظھور-1

فرنسا.فيخاصوھذا بشكلالمستھلك،حمایة
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المبحث الأول:

الحمایة العامة من الشروط التعسفیة

ھي تلك الآلیات المتوفرة في القواعد العامة والتي تسمح بتعطیل أنواع من الشروط 

1غیر المحددة مسبقا والتي قد تقع  تحت طائلة النص المعتمد علیھ بخلاف الحمایة الخاصة.

أما العقد النموذجي یحرره احد الفریقین بصورة أحادیة دون إمكانیة حقیقیة لتعدیلھ وھذا لا 

فقد عرفھ أحدھم عقد الإذعان بأنھ " العقد الذي یسلم فیھ القابل ط عنصر الاحتكار یشتر

بشروط مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشة فیھا، وذلك فیھا یتعلق بسلعة أو مرفق 

ضروري یكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنھا 

بر أبرز فقھي عربي یمكن الاعتداد بھ في ظل القوانین المدنیة ".وھذا التعریف الأخیر یعت

العربیة. إذ یصف ھذا العقد بأن القابل فیھ یسلم بالمحتوى التعاقدي الذي یضعھ الموجب ولا 

یقبل مناقشة فیھ ، یذكر الذي یرد علیھ الانعقاد ، كتعلقھ بسلعة أو موفق ضروري یكون محل 

، وبذلك یكون قد 2ھاون المنافسة  محدودة النطاق  في شأناحتكار قانوني أو فعلي ، أو تك

ومن ممیزاتھ :أعطى صفات ھذا العقد وممیزاتھ.

یتعلق من الضروریات -1

الاحتكار قانونا أو فعلیا-2

عمومیة الإیجاب إلى الجمھور عامة أو إلى طائفات تتوفر فیھ صفة معینة بشكل دائم و -3

القانون 70الطابع الاضطراري للقبول لا غنى عنھ، وھو ما عبرت عنھ المادة 3موحد

على أن من القانون المدني المصري بأنھ149المدني الجزائري والتي یعود أصلھا إلى المادة 

یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل 

المناقشة فیھا. 

الصفحةالتعسّفیة،الشّروطمنالخاصةالحمایةبصددأنظر-1

120. ص،1974. طالعربیة،البلادقوانینفيالعقدنطریةالصدة،فرجالمنعمعبد-2

73. ص،2007والتوزیع،للنشرالفجردارالعقود،فيالتعسّفیةالشّروطمكافحةبودالي،محمد-3
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المطلب الأول:

في عقد الإذعان:المفھوم التقلیدي للشرط التعسفي 

و المشرع الجزائري الذي أحذ بنفس 149المشرع المصري عند أخده بنص المادة 

، لم تعرف جمیعھا 1، والقوانین العربیة الأخرى التي أخذت بھذا النص110النص في المادة 

أو تحدد معنى الشرط التعسفي أو على الأقل بیان معاییره.

لمصري ذھب إلى تعریف الشرط التعسفي ،بعد أن اعترف وھناك اتجاه في الفقھ ا

ذلك الشرط الجائز الذي یتضمن أحكاما تتنافى مع العدالة "بصعوبة ھذه المھمة بقولھ إنھ : 

، ویضیف قائلا أن "ھذه الصفة نسبیة تختلف من عقد لآخر حسب ظروف التعاقد "

لمجتمعات المختلفة " ، وموضوعھ وحالة طرفیھ ، ویختلف مفھومھا بحسب البیئات و ا

. 2"وینتھي إلى القول :" أن أمر تقدیرھا یعود إلى محكمة الموضوع

، لم یأت بجدید أولا و أنھ أشبھ بمن یعرف الماء ثانیا.3فھذا التعریف في نظر البعض

الشرط التعسفي "، أورد تعریف آخر للشرط التعسفي بان 4و نفس الاتجاه المذكور آنفا 

ینقسم إلى شرط تعسفي بذاتھ ، وھو الذي یظھر التعسف فیھ منذ إدراجھ ، وتكشف عنھ ذات 

ألفاظھ ، فتأتي متناقضة مع جوھره ، وشروط أخرى تعسفیة بحكم استعمالھا، فھي شروط 

عادیة لا تظھر فیھا صفة التعسف عند إدراجھا في العقد ، ولكن تظھر عند التطبیق، بالتمسك 

لكن ینتقد البعض ھذا التعریف ، الذي یقسم الشروط "، وعدم مراعاة روحھابحرفتیھا

التعسفیة بأنھ لا یعتبر تعریفا بقدر ما یعتبر تصنیفا للشروط التعسفیة ، وأن صاحبھ قد تأثر 

في ھذا التعریف بتعریف محكمة النقض المصریة للشروط التعسفي بأنھ:" ھو الشرط الذي 

ع جوھر العقد باعتباره مخالفا للنظام العام.یأتي متناقضا م

99. صسابق،مرجعغستان،جاك-1

... سوريمدني150عراقي ، المادةمدني173/2لیبي،مدني149المادة2-

436. صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد3-

38. ص2002عمان،الثقافة،ودارالدولیةالعلمیةالدارالمدني ،القانونفيدراسةللمستھلك،القانونیةالحمایةالقیسي،أحمدقاسمعامر4-
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الفرع الأول: 

.الاقتصاديالواقع واقع عقود الإذعان في 

م خنشأ عقد الإذعان نتیجة للتطور الاقتصادي الحدیث الذي اتجھ نحو أسلوب الإنتاج الض

، وما استتبع ذلك من قیام شركات ضخمة ومؤسسات تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي لسلعة أو 

خدمة تعتبر من الضروریات للمستھلك ، بحیث استطاعت تلك الوحدات الإنتاجیة القویة نتیجة 

لسلطتھا الاحتكاریة أن تملي إرادتھا وشروطھا المعدة مسبقا على الراغبین في التعاقد معھا ، 

ن أن یملكوا مناقشة ھذه الشروط ، فلیس أمامھم سوى الإذعان للطرف المحتكر ، و الاستسلام دو

.1لشروطھ 

على أن معظم العقود ذات الأھمیة ھي الیوم عقود إذعان ، فالفقھ سالیي ھو أول من لفت في 

لفریقین فرنسا الانتباه  إلى ھذه العقود عندما لاحظ أن محتواھا كان یفرضھ في الواقع أحد ا

.(المحترف ) على الاخر 

و عقود الإذعان یبدو علیھا الیوم انھا في توسع مستمر (أ) ، وتحریرھا الأحادي 

الجانب یؤدي إلى إدخال شروطا تعسفیة (ب).

أ) توسع مجال عقود الإذعان :
إن عقود الإذعان غدت شائعة في بدایة القرن ،وھي الیوم على الأقل بالنسبة إلى 

الأفراد ، الطریقة العادیة لعقد اتفاقیة لھا بعض الاھمیة . فعلیات التأمین ، النقل ، و المصرف 

، و البیع، على الأخص البیع بالائتمان، وتقدیمات الخدمات التي توفرھا وكالات السفر أو 

الفنادق، بقطع النظر عن عقود العمل ، ھي بصورة أعم عقود إذعان، وھذا النمو مشترك مع 

عدة بلدان، ولاسیما في أوروبا الغربیة وفي أمریكا .وھذا النمو یتیح أینما كان إساءات 

2استعمال بالإضرار بمن ینضم أو بالمذعن.

9. سابق،صمرجعحامد،بنمحفوظلعشب-1

95. صسابق،مرجعغستان،جاك2-
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وعقود الإذعان في الواقع الحالي، یفرضھا الإنتاج الضخم والتوزیع الكثیف. فالاستخدام 

الواسع للعقود النموذجیة وغیاب المفاوضة على الشروط الواردة بھا سببھ الكم الكبیر للإنتاج 

عة الضروریة لإبرامھا و التوزیع والعلاقات العقدیة الكثیفة ، وعدد العقود وتكرارھا ، والسر

الذین لیست لھم أي سلطة قرار، تمنع في الواقع، في التوزیع العصري 1، وتدخل التابعین

للأموال و الخدمات، أي مفاوضة یمكن أن تعدل الشروط العقدیة التي تحررھا مسبقا 

المصالح المتخصصة التابعة للمھنیین. ویصلح التحریر المسبق للعقد من طرف المھنیین 

للحد من المخاطر التي یریدون تجنبھا، مثل التخلص من الدعاوى المرفوعة ضدھم، عن 

.ع شروط تحدد مسؤولیتھم المدنیةطریق وض

إذن عقود الإذعان بھذه الصفقات، تشكل عقودا لا غنى عنھا في إدارة المقاولات، وھي 

تسھل الانضمام باستعمال شروط مطبوعة مسبقا، تبدو للمستھلك العادي غیر قابلة للمس بھا، 

وتدفعھ للشعور بمساواة في المعاملة مع غیره من المنضمین للعقد، مما یجعل عملیة 

.2بسھولة مع العدالة الانضمام ھذه تختلط 

ب) یؤدي التحریر الأحادي الجانب لعقود الإذعان إلى إدخال شروطا تعسفیة :

إذا كان الإنتاج الضخم و التوزیع الكثیف یفرضان استعمال العقود النموذجیة المعدة 

مسبقا، فإن تنظیمھا الأحادي الجانب من طرف المھنیین یؤدي بلا شك إلى إساءات استعمال

خطیرة ضد المستھلكین. فیمكن أن یستفید محرر عقد مطبق بشكل موحد على عدد كبیر من 

المتعاقدین من ذلك لكي یدخل شروطا تخفف من التزاماتھ الخاصة وتثقل، بدون مقابل 

التزامات المتعاقدین معھ.

ومن الشروط ماھي شائعة الاستعمال، كأن یحدد البائع ثمن البیع حسب تعریفھ الخاصة

بتاریخ التسلیم، یحتفظ لنفسھ بإمكانیة تعدیل خصائص الشيء المبیع بدون تخفیض للثمن، 

ویعفي نفسھ من الضمان القانوني المتعلق بالعیوب الخفیة كلیا أو جزئیا. و الناقل یعفي نفسھ 

من أي مسؤولیة عن ضیاع أمتعة الركاب. 

.المذعنینمعالعقدشروطبشأنیتفاوضواأنلھملیسوكلاءبمثابةھمالتابعین1-

98.صسابق،مرجعغستان،جاك-2
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وھناك نص على بنود جزائیة قاسیة على المستھلكین المذعنین. بالإضافة إلى شروط تمدید 

ضمني أو الي تربط الزبون لمدة طویلة جدا. ویتم إدخال شروط تحكمیة غالبا ما تكون في 

.1صالح المھنیین وحدھم 

وإساءة الاستعمال لشروط عقد الإذعان تكون خطیرة بقدر ما یكون الرضا الظاھر 

للمستھلك مطبقا بكثرة في شروط عامة، ھو لیس على علم حقیقي بھا، أو على الأقل معرفة 

بھا. وغالبا ما لا یرد العقد النموذجي في الاتفاقیات إلا في شكل إحالات إلى مستندات لا 

أو على ظھر طلبات البضاعة، أو طلبات التسلیم، ھا، أو بطاقیاتیمكن طلب الاطلاع علی

ولیس في وسع المستھلك عملیا أخذ العلم بھا أو في أي حال لا یستطیع دراستھا قبل الالتزام 

وطول النص.      

الفرع الثاني: حمایة المستھلك المذعن من الشروط التعسفیة:

ة المقررة للمستھلك المذعن من الشروط من أجل إعطاء فكرة واضحة عن الحمای

التعسفیة في الممنوحة للقاضي بأن یعدل الشروط التعسفیة أو یستبعدھا إذا وجد أنھا مدرجة 

في عقد إذعان، مع تبیین الطبیعة القانونیة لسلطتھ في تعدیل أو إلغاء الشرط التعسفي (ثانیا).

أولا: شروط استفادة الطرف المذعن من الحمایة:
بیق الحمایة للطرف المذعن من الشروط التعسفیة، یجب توافر ثلاثة شروط، ھي أن لتط

یتعلق الأمر بوجود عقد قائم صحیح، على أن یتضمن ھذا الأخیر شرطا أو عدة شروط 

:تعسفیة، والتي یقف المذعن موقف الضعف منھا

الشرط الأول: وجود عقد دائم صحیح:
لسریان الرقابة على الشروط التعسفیة المدرجة في عقد الإذعان أن یكون ھناك عقد یفترض

قائم صحیح، توافر لھ عنصر التراضي من إیجاب وقبول، وكان ھذا التراضي صحیحا، 

99.صسابق،مرجعغستان،جاك-1
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حصیلة تفسیر خالیا من العیوب التي یمكن أن تشوبھ، إذ أن رقابة التعدیل أو الإلغاء، تأتي 

لشروط العقد للوقوف على ما بھا من تعسف، وھذا التفسیر تسبقھ أولیات معینة وھي قیام 

.1طرفھالعقد صحیحا بین 

الشرط الثاني: تضمن العقد شرطا أو عدة شروط تعسفیة:
إذا توفر الشرط الاول سالف الذكر، أي وجود عقد قائم صحیح، جاء دور الشرط الثاني

، والمتمثل في اشتمال العقد على شرط أو عدة شروط تعسفیة، تبرر رقابة القضاء. إذ الھدف 

مدني جزائري، ھو 110مدني مصري، والمادة 149الذي أراد المشرع من قاعدة المادة 

حمایة الطرف المذعن لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد، أو على الأقل إزالة التفاوت الكبیر 

یكن العقد متضمنا لأي من ھذه الشروط فلا محل لمراجعة القاضي وإلا عدة فیھ، وإذا لم

.2تدخلھ تحریفا للعقد، الأمر المبرر لنقض الحكم 

الشرط الثالث: الضعف الإرادي:
یجب أیضا لسریان الرقابة على الشروط التعسفیة في الإذعان، أن یكون المستھلك المذعن 

المھني، حیث لا یمكنھ إلا أن یسلم بھا. بمفھوم المخالفة إذا ضعیفا أمام الشروط التي یفرضھا 

كنا بصدد قبول صادر بعد مناقشة لشروط العقد، بحیث كانت ھذه الشروط حصیلة 

أو المادة مدني مصري 147/1مفاوضات الطرفین، فإننا یجب أن نطبق بشأنھا نص المادة

، فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا مدني جزائري، باعتبار ھذا التعاقد شریعة الطرفین106

باتفاقھما، أو للأسباب التي یقررھا القانون، حتى ولو كانت شروطا تعسفیة، طالما كانت 

مقبولة بمحض الاختبار الكامل للطرف الملزمة لھ. والقول بخلاف ذلك یعني تحریف العقد، 

.ونقض جوھره

وھذا أمر محظور قانونا، فیجب أن ینظر القاضي إلى الطرف الضعیف وموقفھ من الشروط 

التعسفیة، فإذا كانت إرادتھ ضعیفة وكان دورھا في العقد مجرد التسلیم، فقد قام مبرر تدخلھ، 

حتى ولو كان منتبھا إلیھا، عالما بما شابھا من تعسف، إذ لن یستطیع رغم ھذا العلم أن یفعل 

.3وى الإذعان لھا شیئا س
434. صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد-1

. 434. صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد2-

436. صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد-3
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إمكانیة تعدیل الشروط التعسفیة أو استبعادھا:-أ
یقول البعض: أن أھم الأحكام التي یستھدف القانون بھا حمایة الطرف المذعن ھو ما 

وھذا حكم مدني جزائري 110مدني مصري والتي تقابلھا المادة 149جاء في المادة 

خطیر خص المشرع بھ عقود الإذعان، وخول بمقتضاه للقاضي سلطة إجراء التعدیل في 

شروطھا التعسفیة بل إھدارھا إذا اقتضت مصلحة الطرف المذعن ھذا الأمر، وذلك في حین 

أنھ وفقا للقاعدة العامة یقتصر دور القاضي بالنسبة إلى العقود على مجرد تفسیرھا بغیة 

.1لقانون فیھا إعمال حكم ا

وبالتالي فسلطة القاضي إزاء الشروط التعسفیة في عقود الإذعان في ظل القواعد 

التقلیدیة تشمل إما التعدیل أو الإلغاء، بمعنى تعطیل الشرط، أو إعفاء الطرف المذعن منھ، و 

لیست وضوح عبارات الشرط، إذ أن ھذه الصفةالنوع الأول من الرقابة لا یقف حائلا دونھ

بیت القصید في ھذه الشروط، بل الأمر یتعلق بما شابھا من تعسف، إذ أن وضوح الشرط 

ودقتھ لا یمنعان من تعدیلھ، فلم یكن في وسع الطرف المذعن أن یفعل شیئا رغم ھذه الدقة، إذ 

2الغموض لیس بشرط حتى یتدخل القاضي

حكم ھذه المادة في الواقع، إذ أن حالة الوضوح ھي التي تبرر تطبیق3د البعضقویعت

أما الشرط الواضح المعنى فإن -مدني جزائري112/2الشرط الغامض و التي تقابلھا المادة 

ھذه المادة الأخیرة تقف عاجزة دونھ، ومن ثم یجب أخذ الطرفین بحكمھ، وبالتالي فقد تجنب 

واضحة، طالما قدر المشرع ذلك بفرض الرقابة القضائیة على ھذه الشروط، حتى ولو كانت

القاضي أنھا شروط تعسفیة ، فإذا انتقت  عنھا ھذه الصفة كانت مراجعتھا من قبیل التحریف.

100. ص،)تاریخبدون(القاھرةمصر،ضةنھمكتبةالالتزام،مصادرفيدروسالباقي،عبدالفتاحعبد-1

. 437. صالسابق،فودة،الحكمعبد2-

437. صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد-3
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أما عن رقابة الإلغاء فھي أشد جرأة من رقابة التعدیل، وسلاح بالغ الخطورة في ید 

القضاء، إذ بموجبھ یستطیع القاضي إذا ما وصف الشرط بأنھ تعسفي أن یعطلھ، فیعفي 

الشھیرة في قانون العقود والتي نصت علیھا الطرف المذعن منھ، مخالفا بذلك القاعدة

مدني جزائري، والتي تنص على أن 106، والتي توازیھا المادة 1مدني مصري147/1

العقد شریعة المتعاقدین.

، بأن إعطاء سلطة إعادة النظر في شروط العقد على أساس 2ویرى جانب من الفقھ 

نظام خاص بعقود الإذعان طریقة لھا أخطارھا المخفیة وتنطوي على عدم حكمة، لأن ذلك 

ھدم توازن العقد ویحدث الاضطراب في العلاقات الاقتصادیة بسلطة تحكمیة. ی

، ھذا الرأي بأن توازن العقد اختل قبل تدخل القاضي، الذي 3وینتقد جانب أخر من الفقھ 

یجيء دوره لإعادة ھذا التوازن إلى وضعھ الطبیعي، برفع التعسف عنھ، وأما عن سلامة 

لا یجب أن ننسى ھذه العلاقات تقوم أیضا على مبادئ أخلاقیة من العلاقات الاقتصادیة ف

وأنھ یجب رد المتعاقدین إلیھا إذا انحرفا عنھا، وأما عن التحكم فإن في حسن النیة والعدالة،

.رقابة محكمة النقض عن طریق كفایة الأسباب من شأنھا أن تضع حدا لأي تطرف یحدث

منلابدإذعان،عقدفيواردتعسّفيشرطإلغاءأوتعدیلسلطةبممارسةالقاضيلقیاملكن

ً الشّرطكانإنمالیعرفالأخیرھذاعلیھیستندمعیار أنأیضاولابد".1"لاأمتعسّفیا

."2"العامالنظاممنالسلطةلھذهالقانونیةالطبیعةتكون

ذ بالعدالة قاعدة من قواعد القانون أخیالمعیار التقلیدي لتقدیر الطابع التعسفي للشرط : -1

یث ھو مبدأ أخلاقي بھدف تحقیق المساواة حالطبیعي وذلك من شانھ بھدم استقرار المعاملات 

بین الأفراد إذ لا مجال للإضرار بالغیر ولا إثراء على حسابھ حیث أن القاضي یملك كامل 

ل الواقع.  الحق عاى التقریر ولا معقب لمحكمة النقض على تقدیره من مسائ

438عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص. -1

408. 407، ص. 1946عبد المنعم فرج الصدة، عقود الإذعان، القاھرة، -2

438. صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد-3
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لا یجوز الطبیعة القانونیة لسلطة القاضي في تعدیل أو استبعاد الشرط التعسفي:-2

لسلب القاضي سلطة تعدیل أو الإلغاء حیث أنھما جوازیة للقاضي ولیست وجوبیة الاتفاق

فیمكن للقاضي الإمتناع عنھا كما لا یتصدى من تلقاء نفسھ إلا بناءا على أحد الأطراف عملا 

بمبدأ حیاد القاضي المدني ویمكنھ في دعوى التنفیذ أو فسخ العقد الأصلي بناءا لنظام قضائي

.متكامل

ً كانسواءالمذعن،لمصلحةالشكسیرتف-ب مدینا:أودائنا
التعسّفیةالشّروطمواجھةفيالمذعنللطّرفتوافرتالتيالمباشرةالحمایةإلىبالإضافة

جزائري،مدني110ومصري،مدني149المادةبموجبالإذعانعقودفيالواردة

مواجھةفيالمذعنالطرفعلىالحمایةإسباغدفبھالمشرعینكلاتدخلالذكر فقدالسالفة

.منھاالمقصودبحقیقةالشكیحیطوالتيالغامضةالشّروط

1المادةنصأنمنفبالرغم للقواعدمكرّساأتىقدالمصريالمدنيالقانونمن151/

الثانیةالفقرةنصوردفقد"المدینلمصلحةیفسّرالشك"أنتقضيوالتيالتفسیرفيالعامة

الإذعانعقودفيالغامضةالعباراتتفسیریكونأنیجوزلاذلكومع"بأنھالمادةذاتمن

فيالجزائريالمدنيالقانوننصتمامامتطابقةوبلغة."المذعنالطرفبمصلحةضارا

2المادة ضاراالإذعانعقودفيالغامضةالعباراتتفسیریكونأنیجوزلاأنھعلى 112/

."المذعنالطرفبمصلحة

تفسیرهأماالعامة،القاعدةمعمتفقطبیعيأمرالمذعنالمدینلمصلحةالشكفتفسیرإذن

.القاعدةعلىخروجایعدالذيالاستثناءھوفذلكالمذعنالدائنلمصلحة

:ھيثلاثةحالاتعنتخرجلاالتفسیرفيالعامةوالقاعدة

عنالواضحةالعبارةھذهعنالانحراففیھایجوزلاوالتيالنصعبارةوضوححالة

.التأویلأوالتفسیرطریق

ذلكفيالاسترشادمعالتفسیرإلىاللجوءفیھایتعینوالتيالنص،عبارةغموضوحالة

.التعاملوعرفوالثقةوالأمانةالتعاملبطبیعة

تفسیرفیھایتعینوالتيللمتعاقدین،المشتركةالإرادةعلىالتعرففيالشكحالةوأخیرا

.الذمةبراءةھوالأصلأنأساسعلىالمدینمصلحةفيالشك
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وإملاءالعقدشروطبوضعالمحترفأوالقويالمتعاقدفیھینفردالذيالإذعانعقدوفي

قدامبھالإھذافإن.معنىمنأكثرتحتملشروطایوردوحیثالضعیف،الطرفعلىإرادتھ

بالنسبةمثلاالحالھوكماوناقص،غامضخاصلشرطالمحترفإیرادمرجعھیكون

.الاتفاقيالضمانإطارفيالبائعابھیلتزمالتيالأداءاتیبینالذيالضمانلوصل

مثلاالحالھوكماالعقد،نفسفيالمختلفةالشّروطبینالتناقضھوالإبھامسببیكونوقد

فيوتنصمعین،لخطرالتأمینتغطیةعلىمنھاقسمفيتنصالتيالتأمینلوثیقةبالنسبة

.التأمینیغطیھلاالخطرنفسأنعلىمنھاآخرقسم

دائما ولیسالصدفةولیدلیسالعقودبعضیكتنفالذيالإبھامھذاأنإلىالإشارةوتجب

لأنھمتعمدا،یكونالأحیانمنكثیرفيولكنالمحترف،وھوواضعھرعونھولیدأیضا

ام،بھوالإالغموضمنسحابةستارتحتمعینةاشتراطاتبتمریرالقويللمتعاقدیسمح

المذكورةالاستثناءجاءلذا1التعاقدعلىالآخرالمتعاقدلأحجمواضحةكانتلوبحیث

بمصلحةضاراالإذعانعقودفيالغامضةالعباراتتفسیریكونلاأنیجبأيسابقا،

فمناما،بھإأولبساتحملالشّروطكانتإذاأنھأساسعلىدائنا،كانولوالمذعنالطرف

من غموضیستفیدلاوأنالعقد،شروطإیضاحفيتقصیرهجریرةالمھنيیتحملأنالعدل

.2المذعنالمستھلكعلىوفرضھاأملاھاالتيالشّروط

لنصمماثلالمدنيالقانونفينصیوردلموإنالفرنسيالمشرعأنبالذكر،والجدیر

–مصريمدني149المادة شروطتعدیلحقالقاضيیعطيالذي–جزائريمدني110

تفسیرمجالفيوضوحاأكثرنصوصاأوردأنھإلا،منھاالمذعنالطرفإعفاءأوالعقد

المادةنصإلىفإضافةالخصوص،وجھعلىالمستھلكأوالمذعنالطرفلصالحالعقود

جزائري،مدني112ومصري،مدني151المادةلنصالمقابلفرنسي،مدني31162

. 79صسابق،مرجعبودالي،محمد1-

82ص سابق،مرجعبودالي،محمد-2
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بھیلتزممایوضحبأنالبائعیلتزمبمقتضاهالذيفرنسي،مدني1602المادةنصھناك

مدینا،أودائناكانسواءضده،سريفالعقدفيإبھامأوغموضتبین وجودفإذاالمشتري،

بالإضافةلشروطھ،والممليشیدهھوإذالعقدفيالأقوىالطرفھوالبائعأنباعتباروذلك

1بھ.یتعلقماكلیوضحأنعلیھیكونوبالتاليجیدا،المبیعالشيءیعلمأنھإلى

والمشرعالمصريالمشرعمنكلمنحھاالتيالواسعةالسلطاتأنالقولوخلاصة

حدإلىكافیةكانتوإنالتعسّفیة،الشّروطمنالمذعنحمایةیخصفیماللقاضي،الجزائري

فيلیسالمحترف،لتعسّفعرضةالأخیرھذاأنإلاالإذعان،عقودفيالمستھلكلحمایةما

الإذعانعقودأنمنالرغمعلىإذالاستھلاك،عقودجمیعفيوإنمافقط،الإذعانعقود

ً جزءً تمثل أطرافبینالتوازنفیھایختلوالتيالمستھلكینمعالمبرمةالعقودمنھاما

مماإذعان،عقودكلھّالیستالتعاقدیةالعلاقاتھذهأنإلاوالخبرة،المقدرةحیثمنالعقد،

فيالإذعانعقودفيللمستھلكالمقرّرةالحمایةأنیصرّح،2العربيالفقھبعضجعل

لحمایةوحدھاالبتةكافیةغیرخاصة،المصريوالتشریععموما،العربیةالتشریعات

التشریعاتاقتداءضرورةإلىالفقھمنالاتجاهنفسودعا.التعسّفیةالشّروطمنالمستھلك

تلقاءمنالتدخلسلطةالقاضيمنحعندماالأوروبيالمشرعخطاھاالتيبالخطوةالعربیة

مامنھاوالتي،الاستھلاكعقودجمیعفيالتعسّفیةللشّروطالإلغاءأوالتعدیللإجراءنفسھ

جزئیةبصفةولوالاقتداءالجزائريالمشرعحاولخطوةوھيالإذعان،وصفعلیھینطبق

.الثانيالفصلفيسنرىكماالإذعان،عقودمفھوممنوسّعحیث

.صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد-1 313
.صسابق،مرجعالقیسي،أحمدقاسمعامر-2 3
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:الثانيالمطلب
الغبنوعیبالنیة،حسنومبدأالسبب،دور

:التعسّفیةالشّروطمنالحمایةفيوالاستغلال
بالإضافة إلى الحمایة التي تكفلھا القواعد العامة الخاصة بعقد الإذعان في التشریع 

المصري و الجزائري، كما سبق تفصیلھ، ھناك آلیات عامة أخرى وردت في الشریعة 

العامة، قد یمكن إعمالھا من تحقیق بعض الحمایة للمستھلك، عن طریق سعي القاضي 

ى محاولتھ محاربة عدم التوازن العقدي، بإبطال الشروط التي انطلاقا من ھذه القواعد، إل

تحمل طابع التعسف ضد المستھلك.

فغیاب السبب، مكن القضاء من إبطال بعض الشروط الأكثر فداحة، وقاعدة حسن النیة التي 

تسمح بتقدیر ما إذا كان سلوك المتعاقدة خاطئا أم لا ؟ تستعمل في بعض التشریع المقارن 

شر من اجل إزالة عدم التوازن في العقود، والأشد وقعا ، أما عیوب الرضي بشكل مبا

وبالتحدید الغبن و الاستغلال، فلھا وإلى حد ما دور وإن كان ضئیلا في تصحیح بعض 

إساءات الاستعمال التي تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بین الأطراف المتعاقدة عموما، 

.وبین المحترف و المستھلك خصوصا

الفرع الأول:

دور نظریة السبب في الحمایة من بعض

الشروط التعسفیة ومبدأ حسن النیة:

سعى القاضي إلى محاولتھ محاربة عدم التوازي العقدي بإبطال الشروط التعسفیة ضد 

المستھلك وذلك بــــ: 

دور نظریة السبب في الحمایة من بعض الشروط التعسفیة:-أ
تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى غیاب السبب لتطبیق البطلان على بعض بدایة

الشروط التعسفیة المفرطة، یمكن أن یستفید منھ أي طرف متعاقد یكون قد تضرر من الشرط 
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، فإنھ 1التعسفي، سواء كان مھنیا أو مستھلكا، أو غیر مھني. وما دام أن المستھلك أحد ھؤلاء 

بب تصلح كآلیة عامة للحمایة من بعض الشروط التعسفیة في یمكن القول أن نظریة الس

العقود بشكل عام، وفي عقود الاستھلاك بشكل خاص.

وجدیر بالذكر أیضا، أن البطلان لغیاب السبب لم یكن مطبق، من حیث المبدأ، على 

الشروط التي لا تتضمن مقابلا خاصا، وكان الأمر یحتاج إلى اجتھاد قضائي، لكي یصلح

غیاب السبب كسند عام لإبطال الشروط المفرطة، أو على الأقل البعض منھا، عن طریق 

تتیح في 2في عقد ملزم للطرفین قبول الاجتھاد لوجوب وجود مقابل خاص لكل التزام، 

الواقع، إلغاء الشروط التحدیدیة للمسؤولیة غیر المعوض عنھا بتخفیض مناسب في الثمن. 

یؤدي الاستناد –تقلیدي، وحدیث –سبب تنازعھا اتجاھین فقھیین غیر أن نظریة ال

التشریعي إلى أحد ھذین الاتجاھین إلى تقریر ما إذا كان بإمكان القاضي الاستناد على غیاب 

السبب لإبطال بعض الشروط التعسفیة أم لا یمكنھ ذلك، على أن ھناك اجتھادا قضائیا نما في 

بطال بعض الشروط التعسفیة، وھذا ما لقي تأییدا من طرف فرنسا یستند على غیاب السبب لإ

.ومعارضة من طرف جانب آخرجانب من الفقھ،

الاستناد التشریعي على إحدى نظریتي السبب:-1
النظریة التقلیدیة للسبب صحیح ومشروع موجود عدم وجود محل الالتزام المقابل أي 

والمشرع الجزائري اعتمد على النظریة الحدیثة عدم وجود السبب یؤدي إلى بطلان العقد 

اسندت 98أسندت السبب للعقد المادة 97للسبب والغایة من التعاقد وھذا ما نصت علیھ المادة 

یشترط في السبب إن 97اسندت السبب للعقد على حسب المادة 2ق98السبب للالتزام المادة 

ازدواجیة السبب قانون مدني مصري ، 136یكون مشروعا و إلا كان العقد باطلا ، المادة 

أخد بالنظریة التقلیدیة و الحدیثة أن كلاھما إمكانیة استناد القاضي غیاب السبب أما القضاء 

الفرنسي على الأقل بالشروط المعفیة أو المحددة للمسؤولیة.

معھ،أبرمالذيالعقدفيالسببغیابوھولصالحھقررالمالدفععنیستغنيأنیمكنھالفرنسيالتشریعفيالمھنيغیرأوالمستھلكأنرغم-1
الطریقمنأسھلطریقوھوالمستھلك،حمایةقانونقواعدعلىتأسیساالقضاءإلىطلباتھاتقدیمطریقعنما،تعسفيشرطتسلطمنللتخلص

.الثانيالفصلفيسیردماوھذا. الأول
وما یلیھا.993، ص. 875جاك غستان، مرجع سابق، رقم -2
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نمو الاجتھاد القضائي بصدد الاستناد على غیاب السبب للحمایة من بعض أنواع -2

:التعسفیةالشروط
في عقود التأمین یشترط أن لا تكون مضمونة إلا المطالب الحاصلة خلا ل مدة صلاحیة 

ب لإبطال الشروط التعسفیة كالقرار الصادرة عن الغرفة وثیقة التأمین تستند على غیاب السب

" نقل سریع طرود من الشركة                chronopostالتجاریة لمحكمة النقض"  

Banchereau ""1131م تأخر في الوصول الطرود المادةفي مناقصة لتزوید اللحو

الشرط المحدد للمسؤولیة الذي یتناقص التزاما أساسیا بإبطال الطرود بسرعة اعتبرتھ شرط 

تعسفي باطلا على غیاب السبب من اجل إیصال الطرود بسرعة كبیرة وإنما السرعة و 

الفعالیة إما أقدم الزبون على التعاقد. 

موقف الفقھ من الاجتھاد: -3

لا لتقنیة لا تؤدي إلى إبطال بعض الشروط ولیس إلى عدم التوازن العقدي برمتھ وھو 

غیاب جزئي للسبب أي بطلان جزئي للعقد وھو إلغاء الشرط التعسفي وترك العقد قائم 

وإلغاء الشرط من طرف القضاء ، كان غیر ملائم كالخطأ الجسیم أو الإخلال البسیط بالتزام 

العقد لعدم التنفیذ أو إعادة التكییف فاردو الابتكار بالتقصیر في أداء التزام أساسي أو فسخ 

أساسي. 

:النیةحسنمبدأ-ب
.الصراحةأوالسوي،القصدھوأووالخداعالغدرمنالخالیةالصادقةالنیةتلكبالمبدأیقصد

عامةبصفة–المبدأوھذا.بالغیرالإضرارفيوالرغبةوالغشالنیةسوءتصدالحسنةفالنیة

1.الضمیرواستقامةبالأمانةإحساسكلعنیعبّرواسع،مفھومذو

153،154.صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد-1
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أنإمانیتھ،سوءعنالصادرةأفعالھأيالنیة،حسنیخالفبماالمتعاقدفأفعالبالتاليو

إیجابیة،تكونأنوإماالخفیة،المبیعبعیوبالمشتريإعلامعنالبائعكامتناعسلبیة،تكون

خلالمنالمحترفیسعىوالمستھلك،المحترفبینالمبرمالعقدفيتعسّفيشرطكإدراج

.بالمستھلكضررإلحاقوبالنتیجةفاحشةمیزةعلىالحصولإلىالشّرط

1المادةمنالثالثةالفقرةتوجب العقدتنفیذیكونأنالفرنسيالمدنيالقانونمن1134

ھذهبوضعالمشرعأرادفقداستثناء،دونالعقودكلطائلتھاتحتتقعالفقرةفھذه.نیةبحسن

للأمانةالصحیحةالحدودإلىترتدحتىالإرادة،علىمضروباقانونیاحداتكونأنالقاعدة

بمبدأكبیرااھتمامایوليلمالفقھأنرغموذلكالصدد،ھذافيمتعارضینرأیینھناك2

النیةحسنمبدأأنإلىیذھب،3الأولفالرأي.العقدإلىالتوازنلإعادةكآلیةالنیة،حسن

لمحضالعقدشروطتركبمكانالخطورةمنوأنھانعقاده،أوالعقدتكوینعندفقطیراعى

الرأيأنعلى4فرنسيمدني134المادةمنالثالثةالفقرةإلىبالإستناد.القاضيتقدیر

بانعقادھایتعلقفیماسواءجمیعھا،العقودیظلعاممبدأھوالنیةحسنمبدأأنیرىالثاني

5.تنفیذھاأوانھمضمووتحدید

1 - "… Elles doivent être exécutées de bonne foi".

. .صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد2- 155

3- Th. BOURGOIGNIE et J. GILLARDIN: Droit des consommateurs, Bruxelles, F.U.
Saint-Louis 1982, p. 73.

.صسابق،مرجعبودالي،محمد4- 64

5- J. GHESTIN: Traité de droit civil, les obligations, le contrat formation, 1ère edition,
L.G.D.J. 1980, p. 140, et s.
L. BIHL: Le droit de la vente (vent immobilière), Dalloz, 1996, p. 190.
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لاأنبشرطعام،مبدأبوصفھالمبدأھذاعلىنصتمثلا،ألماني،مدني142فالمادة

المبدأھذاتستعملألمانیافيالمحاكمأنكماالمعاملات،باستقرارالمساسإلىإعمالھیؤدي

روطالشّ إبطالطریقعنوقعا،والأشدّ العقودفيالتوازنعدمإزالةأجلمنمباشربشكل

،1976دیسمبر09قانونمن10المادةأنإذنیتھ،سوءعنمحرّرھابمسائلةالتعسّفیة

الشّروطأثررقابةفيواسعةتقدیریةسلطةللقضاءمنحتللعقود،العامةبالشّروطوالمتعلق

علىالقانوننفسمن09المادةنصتكماتحقیقھ،علىوالعملالعقدي،التوازنعلىالعامة

بماالمحترفلفائدةفیھامبالغمنافعتحققّشروطابوصفھاالعامةالشّروطمعنىتحدید

.النیةحسنمبدأیخالف 1

أوتتطلبأحیاناكانتوإنالألماني،القانونموقفتبنيفيفرنسافيالمحاكموتتردد

.لاأمسویاالمتعاقدسلوككانإذافیمابتقدیریسمحبماالعقد،تنفیذعندالنیةحسنتستوجب

2وغیرھاوالفسخالمسؤولیةمثلأخرىمختلفةتقنیةمیكانیزماتلإعمالالالمجیفسحمما

لبعضتطبیقمنبھتوحيومافرنسافيالنیةحسنبقاعدةالاعترافرغمفإنھوبالتالي

.التوازنلإعادةوحدھاعلیھاالتعویلیمكنمستقلةتقنیةتشكللاانھفإوالأحكام،القواعد

3.العقدي

العقدتنفیذیجب" :أنھعلىمدني1/107المادةنصتفقدالجزائري،للقانونبالنسبةأما

بتنفیذالمتعاقدینیلزمعندماللقاضياعتراف"ذلكوفي،"نیةوبحسنعلیھاشتمللماطبقا

یھاستخلاصعنفضلاالنیة،حسنیوجبھمامعیتفقبشكلتنفیذهمنھمایستوجببأنالعقد

.4"العقدتنفیذفيالغشعنالمخالفةبمفھوم

66-65صسابق،مرجعبودالي،محمد-1

66صسابق،مرجعبودالي،محمد-2

3- J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ: Droit de la consommation, 5ème édition,
Dalloz, 2000, p. 184.

.جالالتزام،مصادرالوسیط،السنھوري،الرزاقعبد-4 .صالسابق،المرجع،1لدالمج،1 700
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النیةحسنمراعاةلعدممحددّجزاءأيعلىینصلمالجزائريالمشرعأنعلمناوإذا

منالنیةحسنمبدأعلىیعتمدالذيالقضائيالاجتھادانعدامیفسرذلكفإنالعقد،تنفیذعند

تعسّفيشرطإدراجأنإذالضعیف،الطرفلصالحالعقدیةالعملیةإلىالتوازنإعادةأجل

عنناجمتصرفإلاھومابالمستھلكیربطھالذيالاستھلاكعقدفيالمھنيطرفمن

فيالعقديالتوازنتحقیقفيالمبدأھذاجدوىبعدمالقولإلىیؤديماوھو"نیتھ،سوء

1الجزائريالقانون

:الثانيالفرع
فيوالاستغلالالغبننظریةدور
:التعسّفیةالشّروطمنالمستھلكحمایة

القانونمن129المادةنصتفقدلذا،2لھمادیامظھراالغبنیعدّ نفسيأمرالاستغلالإنّ 

حصلمامعالبتةتتعادللاالمتعاقدینأحدالتزاماتكانتإذا"أنھعلىالمصريالمدني

المتعاقدأنوتبینالآخر،المتعاقدالتزاماتمعأوالعقدبموجبفائدةمنالمتعاقدھذاعلیھ

جازجامحا،ھوىأوبیناطیشافیھاستغلقدالآخرالمتعاقدلأنإلاّ العقدیبرملمالمغبون

."المتعاقدھذاالتزاماتینقصأنأوالعقدیبطلأنالمغبونالمتعاقدطلبعلىبناءللقاضي

3الجزائريالمدنيللقانونوالمتممالمعدل05-10رقمالقانونمن90المادةنصتبینما

علیھحصلمامعالنسبةفيكثیراً متفاوتةالمتعاقدینأحدالتزاماتكانتإذا"على أنھ : 

المتعاقدأنوتبینالآخر،المتعاقدالتزاماتمعأوالعقدبموجبفائدةمنالمتعاقدھذا

جازجامحا،ھوىأوبیناطیشافیھاستغلقدالآخرالمتعاقدلأنإلاالعقدیبرملمالمغبون

ھذاالتزاماتینقصأنأوالعقدیبطلأنالمغبون،المتعاقدطلبعلىبناءللقاضي

."....المتعاقد،

67صسابق،مرجعبودالي،محمد1- -66

29. صسابق،مرجعالقیسي،أحمدقاسمعامر-2

2005یونیو20فيالمؤرخ-05-10رقمقانون3-
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للغبن،المادیةالنظریةاعتنقاقدوالجزائري،المصريالمشرعین،منكلاأننلاحظ

ھذهمدني،11118المادةبموجبالنظریةبنفسأخذالذيالفرنسي،المشرعمعتوافقاوذلك

العقد،فيالمتقابلةالأداءاتبینالتوازنعدمأوالتعادلعدمنظرھا،فيالغبنیعنيالنظریة

ابھیأخذلمالنظریةھذهلكنمعین،رقمإلىالتعادلفيالإختلالدرجةتصلبحیث

معینةعقودعلىالغبنتأثیرحصراوإنماإطلاقھا،علىوالجزائريالمصريالمشرعین

2.المستھلكینأحوالأغلبھافي.متھلاالحصر،سبیلعلىمحددّةوحالات

علىوتأسیسا،3الألمانيالمشرعمعوتوافقاالفرنسيالمشرعخلافوعلىمانھأغیر

المصريالمشرع–مانھفإالمعاملات،فيالمشروعةوالثقةالاجتماعيالتضامنمبدئي

منھاجعلاوالتيالشخصیةالنظریةعلىأخرىجھةمنالغبنأسسا–زائريالجوالمشرع

بقیمتھبلالمادیة،بقیمتھالشيءبتقدیرتعتدلانظریةوھيالعقود،إبطالأسبابمنسببا

الأداءاتفيبالإختلالالاكتفاءعدمنظرھافيفیجب.المتعاقدظروفإلىبالنظرالشخصیة

عدمأوطیشأولعوزالطرفینأحداستغلالنتیجةذلكیأتيأنیجبوإنماوحده،المتقابلة

القانونفيمطلقابطلاناالعقدبطلانھوالحالةھذهفيوالجزاء.الآخرالطرفخبرة

المصريالقانونینوفيللآداب،ومخالفامشروعغیرعملاالغبنباعتبارالألماني،

الطرفالتزاماتإنقاصأوالعقدإبطالبینتقدیریةسلطةللقاضيیكونوالجزائري

.مستھلكاالأحوالأغلبفيیكونالذي،4المغبون

1 - "La lésion ne vice les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certains
Personnes, ainsi qu'il sera expliqué en le même section".

60-61 .صسابق،مرجعبودالي،محمد-2
" :علىنصتوالتيالاستغلالأيللغبنالشخصیةالنظریةالألمانيالمشرعتبنىحیث:ألمانيمدني138المادة  -3
حاجةالشخصفیھیستغلالذيونيالقانالعملخاصبوجھباطلاویعتبر.باطلایعتبرللأدابالمخالفالقانونيالعملأن

منیتبینبحیثیقدمھا،التيالمنافعقیمةعلىتزیدمالیةمنافععلىأولغیرهلنفسھلیحصلخبرتھ،عدمأوطیشھأوالغیر
.صالسابق،بودالي،محمد.أورده،،"المنافعتلكقیمةبینالتعادلفيفادحااختلالاھناكأنالظروف 2ھامش،61

. -62-صسابق،مرجعبودالي،محمد4- 61
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ھذافيالألمانيبالقانونوالجزائريالمصريالمشرعینتأثرأنالقولیمكنوبالتالي

فيالتشریعيالقصورتجنباقدالغبنفيالنفسیةأوالشخصیةللنظریةباعتناقھماأيالمقام،

ولاضیقة،حدودفيالغبنفيالمادیةالنظریةفیھاالمشرعاعتنقوالتيالفرنسي،القانون

فيمنھاإطلاقاأكثرھيالشخصیةللنظریةوفقاالغبنتقریرعندالقاضيسلطةأنشك

1.الموضوعیةالنظریة

الجزائري،وكذاالمصريالقانونفيالعقد،فيالمتبادلةالأداءاتبینالتعادلفعدمإذن

یساویھلاآخرأداء مقابلبتقدیمیتعلقلاالأمركانولوحتىالإستغلالفروضلكلیتسع

.2الآخرعلىالمتعاقدینأحدیفرضھامجحفةتعسّفیةبشروطیتعلقوإنماالقیمة،في

التيالشّروطتقییمبالضرورةیقتضيالعقدفيالمتقابلةالأداءاتقیمةتقدیرأنالمؤكدومن

القیمةقیاسمننتمكنلموإنفحتى،3الآخرالمستھلكعلىالمحترفالمتعاقدینأحدیملیھا

بالضرورةتؤثرالشّروطھذهفإنمباشر،بشكلللعقدالماليالأداءعلىالشّروطلھذهالمالیة

إلىینظرلاالإستغلالنظریةفيكذلك.4مباشرغیربطریقةولوللعقدالماليالتوازن.على

غبنایعدالقیمةنقصانمنمعینةنسبةتحدیدخلالمنموضوعيبمعیارالأشیاءقیماختلاف

أنملاحظةمعحدة،علىحالةكللظروفووفقاشخصي،بمعیاریقاسوإنما.یجاوزھاما

یصلأنالأحوالجمیعوفيبالاستغلالالمصحوبالغبنفيیشترطالمصريالمشرع

.الجزائريالمدنيللقانونبالنسبةالشيءونفس،5باھظحدإلىالقیمةاختلال

الضعفقیامالأول،بشقیھ،النفسيالعنصریثبتأنبالغبن،یدفعالذيالمستھلكوعلى

باستغلالالمحترفوھوالآخرالطرفقیاموالثاني،جامحا،ھوىأوبینطیشمنالنفسي،

شروطافیھیفرضبأنبمصلحتھ،یضراستھلاكعقدإبرامإلىالمستھلكبدفعالضعف،ھذا

الحاصرالصالحفيالاختلالھذایكونبحیثالعقد،توازناختلالإلىتؤديتعسّفیة

.للمحترف

.صالمرجع،نفسبودالي،محمد1 62
. .صسابقمرجعالقیسي،أحدقاسمعامر2- 30
.ص،1976القاھرة،العربیة،النھضةدارالقانون،مبادئفيدروسیحي،الودودعبد3- .بعدھاوما429

. .صالإسكندریة،،1966المعارف،منشأةالمصري،المدنيالقانونفيالإستغلالنظریةفرج،حسنتوفیق4- 129

. .جالمدني،القانونشرحفيالوسیطالسنھوري،الرزاقعبد5- 346.ص،1976العربیة،النھضةدار،1
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وھذه-الاستھلاكعقودفيالتعسّفیةالشّروطإدراجأن:القولیمكنسبق،ماخلالومن

الذيالمستھلكإرادةضعفعنوالناتج-المتكافئةغیرالعقودعلىمثالأبرزتعدالأخیرة

لحمایةالاستغلالنظریةتطبیقبإمكانیةنقولأنلنایتیحماھوالخدمةأوالسلعةإلىیحتاج

بتوازنتخلقدوالتيالماليالطابعذاتالتعسّفیةالشّروطبعضمنالمغبونالمستھلكھذا

الغبنریةظنتعمیمیمكنلاإذكاف،غیرالحلھذاأنیرىالفقھبعضأنإلاالعقد

المعاملاتاستقرارعدمإلىیؤديأنشأنھمنذلكلأنواسعنطاقوالاستغلال على

فيالمستھلكتحميأنیمكنلاالوسیلةھذهأنإلىبالإضافة1.القانونيالأمنواھتزاز

:الآتیةبالحقائقتصطدمإذاالعقد،بتوازنالمخلةالشّروطبإبطالالحالات،جمیع

الالتزاماتبینالتعادلعدمأنالقاضيقدرّإذاالحمایةمنالمغبونالمستھلكیستفیدلا1.

.جسیماالتعادلعدمیكونأنیشترطالمشرّعلأنجسیما،لیس 2

فيضئیلةمالیةمیزاتكسبعلىیعتمدونالراھنالوقتفيالمحترفینأنعلمناإذاخاصة

یبرمھاالتيالإستھلاكعقودمنالكبیرالعددأنعلىالمستھلك،معیبرمونھعقدكل

.فاحشةمیزةلھیوفّرالذيھوالواحدة،الساعةفيبلالواحد،الیومفيالمحترف

إثباتیتطلبلتطبیقھالضیقالنطاقفيوحتىالقانونيالنصفإنأخرى،ناحیةمن2 .

ھذایتمكنلاماوھوالمغبون،المستھلكإرادةفيضعفأولعیبالأقوىالطرفاستغلال

دعوىتتطلبھاالتيالمصاریفإلىبالإضافة،الأحوالأغلبفيبھالقیاممنالأخیر

ھذاسلوكفيالمستھلكینھممتثبیطإلىیؤديمماالإنقاص،دعوىأوالإبطالأوالبطلان

3.الطریق

النفسي،الضعفوجودعلىذاتھحدفيدلیلاالھوى،أوالطیشفلیسثالثة،ناحیةمنو. 3

وھذاعلیھا،الفقھاتفقمحددّة،بتعابیرتحدیدھاتمقدالأوصافھذهأنذلكإلىیضاف

.ممكننطاقأضیقفيالعیبذابھالدفعأسبابحصرالمشرّعأنأكثریعني

علىتقتصرجدامحدودةحمایةیوفرقدالقول،سبقكماالغبن،عیبأنإلىبالإضافة.4

.التعسّفیةالشّرطمنالأخرىالأنواعدونفقط،الماليالطابعذاتالشّروطبعض
1- B. Starck: Droit civil, obligations, Librairies Thechniques, 1972, p.479.

.صسابق،مرجعبودالي،محمدأنظرو. 64
. .صسابق،مرجعالقیسي،أحمدقاسمعامر2- 31

.صسابق،مرجعبودالي،محمد-3 64
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:الثانيالمبحث
الشّروطمنللمستھلكالخاصّةالحمایة

:المتفرقةالقواعدبعضفيالتعسّفیة
منأكثرلمواجھةالعقود،لقانونالتقلیدیةالقواعدفيوردتالتي،العامةالحمایةعكسعلى

جاءتالخاصةالحمایةفإناستھلاك،عقدفيتدرجأنیمكنالتيالتعسّفیةالشّروطمننوع

ثنایافيمتفرقةقواعدبموجبوذلكالقول،صحإنمسماةأومعینة،تعسّفیةشروطالتواجھ

.العامةالقواعد

طریقعنالاستھلاك،عقودتسوّسالتيالشّروطمنطائفتینالمبحثھذافيسنتناوللذا

الأولالمطلبفيفنتطرق.1المستھلكالأعمالغالبفيوھوطرفیھا،بأضعفالإضرار

اعتبارھاعلىالإرادیة،والشّروطالجزائیة،الشّروطوھيتعسّفا،تتضمنالتيالشّروطإلى

بالشّروطتتعلقفھيالثانيالمطلبفينوردھاوالتيالثانیةالطائفةأما.الأولىالطائفة

.أنواععدةفيممثلةا،تھبذاالتعسّفیة

:الأولالمطلب
ً المتضمنةالشّروطمنالحمایة :تعسّفا

فيإدراجھاعندالتعسّفصفةفیھاتظھرلاعادیةشروطھيتعسّفاالمتضمنةالشّروط

.روحھامراعاةوعدمبحرفیتھا،بالتمسكالتطبیق،عندالصفةھذهفیھاتظھرولكنالعقد،

.الإرادیةوالشّروطالجزائیة،الشّروطالشّروطھذهأبرزومن

أوفیھاالمبالغالجزائیةالشّروطمنللمستھلكینالمقرّرةالحمایةالعنصرھذافينتناوللذا

ة.      الإرادیالشّروطمنللحمایة) الثانيالفرع(نخصّصأنعلى،)الأولالفرع(المفرطة

المستھلكولیسمھنیا،كانولواقتصادیاضعیفطرفأيإلىتمتدالشّروطھذهمنالحمایةأنإلىالإشارةتجدر-1
ھذهمنالضعفاءالمتعاقدینجمیعإستفادةأنعلى.العملیةالناحیةمنالشّروطھذهضحایاأكثریمثلالأخیرھذاأنّ إلافقط،

العامة.القواعدفيالحمائیةالقواعدھذهورودإلىمردهالمحترفین،فیھمبماالحمایة
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:الأولالفرع
:المفرطةالجزائیةالشّروطمنالحمایة

ھو تقدیر التعویض الملتحق عن عدم التنفیذ الكلي للعقد أو الجزئي تعریف الشرط الجزائي :

لتجنب التقدیر القضائي للتعویض والحد من سلطة القاضي بالاتفاق على مبلغ مالي یدفعھ 

.المدین في حالة عدم الوفاء بالتزاماتھ

229+1226ما بین التعریف القانوني: من خلال ھذه المواد ھو تعریف عام ناقص م.ف/

152/ م,ف الشرط الجزائي عقوبة وھو مخالف لظلم 229إقتصر على عدم التنفیذ أما الم 

.م,ف یمكن للدائن أن یحصل على قیمة الشرط الجزائي حتى ولو لم یلحقھ أي ضرر 

نفیذه اتفاقي للتعویض التعویض إذا لم ینفذ المدین التزاماتھ أو تأخر في تالتعریف الفقھي:

المستحق عن الضرر نتیجة خطا حیث أن الشرط الجزائي  لیس من الضروري أن یكون 

محلھ مالیا قد یكون أداء امتناع عن عمل بخلاف الغریبین حیث أن الشرط الجزائي ما ھو الا 

تعویض اما لعدم التنفیذ أو التأجیر حیث یتضمن خاصیتین :

عمل شيء-1

اق وھو تھدیدي وھو وسیلة ردع أن المبلغ المالي یمكن أن یكون ضمان لتنفیذ الإتف-2

أعلى من قیمة الضرر الحاصل شرط إعفاء من المسؤولیة یكون المبلغ المالي 

المشترط أقل من الضرر.

:الجزائيالشّرطمراجعةفيالقاضيسلطة-أ
فيسلطةالقاضيإعطاءإلىوصلحتىبتطوراتمرّ قدفإنھالفرنسيللمشرعبالنسبة

المساسجوازعدممبدأیعتنقالفرنسيالمشرّعكانالبدایةففي.الجزائيالشّرطمراجعة

أنھعلىتنصمدني1152المادةكانتحیثتخفیضھ،جوازعدمأيالجزائي،بالشّرط

التعویضسبیلعلىمبلغبدفعیلزمالتزامھتنفیذفيیقصّرمنأنّ الاتفاقیتضمنعندما"

1"نقصأوزیادةطلبالآخرللطرفیسمحولا

1- Art : 1152/1, C.C.F : « Lorsque la convention porte que celui qui monquera de
l’exécution payera une certaine somme à titre de dommage-intérêt, il ne peut être alloué à
l’autre partie une somme plus forte, ni moindre ».
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مبلغاسیدفعبالتنفیذینكثسوفالذيذلكأنعلىالاتفاقینصحینماأنھالمادةھذهتعني

المبلغذلكمنأقلولاأكثربمبلغالآخرالطرفمطالبةیمكنلاوأنھالتعویض،سبیلعلى

.علیھالمتفق

إعمالاذلكویبدواعلیھ،المتفقالمبلغزیادةأولتخفیضالتدخلیستطیعیكنلمفالقاضي

إعمالاأينیة،بحسنتنفذأنیجبانھوأالقانون،قوةتأخذقانوناالمبرمةالاتفاقاتأنلمبدأ

البعضتعبیرحدعلىفقطالتدخلیملكالفرنسيالقاضيكانولكن،1الإرادةسلطانلمبدأ

.2"ماتعسّفلعقابالتدخل،ھذاتتطلبالعدالةقواعدكانتلووفیماذلكأرادلوفیما"

التعسّفي للاستعمالحداالفرنسيالمشرّعفوضعتغیر،ماسرعانالوضعھذاأنغیر

الجزائيالشّرطأحكامبتعدیلقامحیث،1975جویلیة09فيذلكالجزائي ،وللشرط

صیاغةأعادكما،1152للمادةثانیةفقرةأضافحیث،75- 597رقم لقانونابمقتضى

.لاحقاسنراهكماللعقدالجزئيالتنفیذعدمبحالةالخاصة1231المادة

التزامھتنفیذفيیقصّرمنأنالاتفاقیتضمنعندما"أنھعلىتنص1152المادةفأصبحت

أنھغیرنقص،أوزیادةیطلبأنالآخرللطرفیسمحلاالتعویض،سبیلعلىمبلغایدفع

أوكبیرةدرجةإلىفیھمبالغاكانإذاعلیھالمتفقالمبلغزیادةأوتخفیضللقاضيیجوز

.3"ذلكیخالفاتفاقكلباطلاویعدتافھا،

تكونحینماالجزائيالشّرطمضمونلمراجعةبالتدخلللقاضيسمحالمشرّعأننستنتجإذن

Manifestement excessiveبحسبفاحشةأوكبیرحدإلىفاحشةالمشترطةالعقوبة

،تافھةالعقوبةتكونأوDérisoire،العقوبةلتعدیلالتدخلالقاضيیستطیعالظاھر

الجزئيالتنفیذعدمأوللشرطالكليالتنفیذعدمحالةفيذلكأكانسواءاتھزیادأوالمشترطة

دعوىعلىقاصراالقاضيتدخلیكونأيذلك،الأفرادمنھیطلبأنبشرطولكنلھ،

1975جویلیة09لقانونوفقامقیدةفسلطتھإذن.التعدیلغیرهأوالمدینفیھایطلبمرفوعة،

.آنفاإلیھالمشار
.صسابق،مرجعالرفاعي،محمدأحمد-1 277

2-F.Chabas : « La réforme de la clause pénale »; D. 1976, chr.,p. 229.

3- Art. 1152, paragraphe n° 2, "Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui
Avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation
contraire sera réputée non écrite ».
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الجزائي،الشّرطإزاءالقاضيسلطةبتوسیعفقامالأمرتداركالفرنسيالمشرّعأنإلا

وذلكتافھةأوجدافاحشةالعقوبةكانتمتىنفسھتلقاءمنالشّرطلمراجعةالتدخللھوأجاز

بمقتضىالمشرعأدخلھالذيالحدیثالتعدیلوفقوذلك،1ذلكمنھیطلبأنانتظاردون

.21152المادةعلى1985أكتوبر11قانون

للقاضيأعطىقدمبكر،وقتومنذالمصريالمشرعفإنالفرنسي،التشریعمقابلفي

یباشرالذيالتعسّفلمقاومةكوسیلةوذلكالجزائي،الشّرطتطبیقعلىالرقابةإجراءسلطة

یخفضأنللقاضيیجوزالمصريللقانونفوفقا،3العقدفيالضعیفالطرفعلى

الأصليالالتزامأنأوكبیرة،درجةإلىفیھمبالغاكانالتقدیرأنالمدینأثبتإذاالتعویض

.المصريالمدنيالقانونمن224/2المادةمنھجزءفينفذقد

أنعلىالجزائي،الشّرطتخفیضسلطةللقاضيالآخرھومنحفقدالجزائريالمشرّعأما

أثبتإذاأومنھ،جزءفيالأصليالالتزامالمدیننفذّإذا:ھماحالتینفيذلكلھیكون

كبیرةدرجةإلىفیھمبالغاكانالجزائيالشّرطفيالتعویضتقدیركمامدني،2أنالمدین

جاوزإذاالجزائيالشّرطقیمةیزیدأنمدني185المادةبمقتضىلھأجاز184المادة

.جسیماخطأأوغشاارتكبقدالمدینأنالدائنوأثبتالمقدرّ،التعویضقیمةالضرر

الاعترافحدعندبتوقفھالجزائريالقانونبأنیرى،4الجزائريالفقھبعضأنغیر

ممارسةضرورةذلكإلىیزدولمفیھالمغالاتحالةفيالجزائيالشّرطبمراجعةللقاضي

إعمالأنأیضاویرىناقصة،الحمایةھذهجعلقدنفسھ،تلقاءمنالمراجعةلھذهالقاضي

ذلك،أجلمنمصاریفمنالمستھلكسیتكبدهمامعدعوىرفعیتطلب184المادةنص

.القضاءأمامالجزائيالشّرطبمراجعةالمطالبةتناسيإلىیدفعھماوھو

حیثمنالعقودجمیعتشملالجزائيالشّرطتجاهالقاضيسلطةنطاقأنبالذكروالجدیر

باستنادهوذلكتعسّفیاً،كانإذاأيفیھ،مبالغاكانإذاالجزائيالشّرطلإلغاءآخرقانونيأساسالفرنسيالقاضيیملك-1
.مستھلكاالضحیةكانإذاوذلكالإستھلاك،قانونمن132-1المادةنصعلى

2 – « Néomoins, le juge peut, même d’office, modéres ou augmenter la peine ». (L. n°85-1097
du 11 oct. 1985).

.- 276.صسابق،مرجعالرفاعي،محمدأحمد3

.صسابق،مرجعبودالي،محمد4- 90
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لیستالمراجعةفسلطة.1الإجاريالبیعوعقودبالائتمانالبیععقودوخاصةالمبدأ،

الخصوصوجھعلى"انھأیثبتالواقعلكنالإذعان،عقودأوالاستھلاكعقودعلىقاصرة

المراجعةسلطةالقاضيیباشرالذینالمستھلكین،بینھمومنضعفا،الأكثرالمتعاقدینلحمایة

"لصالحھم علیھالمنصوصالجزاءزیادةأولتعدیلالتدخلیستطیعالقاضيأنذلكمعنى،2

فاحشاالجزاءھذاكانمتىالأطراف،طلبعلىبناءأوالفرنسي،القانونفينفسھتلقاءمن

عقدأيأمإیجاريبیعأوبالائتمانبیععقدفيذلكوردوسواءتافھا،كانأوكبیرحدإلى

.3والمھنیینالمستھلكینبینالمبرمةالعقودفیھابماالإذعانعقودمن

معاییر تقدیر القیمة الفاحشة للشرط الجزائي:-1

184في كل من الفقرات من المواد م لتعدیل ج لا یمكن للقاضي أن یتدخل بكل حریة .

الجزاء المتفق علیھ إما أن یكون الشرط الجزائي مبالغا فیھ أو تافھا أي مفروضة باستخدام 

تعسف الطرف القوي ثم یلتزم القاضي بتدخلھ للحد من التعسف لإعادة التوازن للعملیة 

العقدیة بتخفیض العفویة الفاحشة إذا كانت لا تتناسب مع الضرر وعلى القاضي اعفاء المدین 

ة لانعدام الضرر حیث أن ھناك معیارین.كلی

: أي الضرر الحقیقي یستند على المقارنة بین الضرر الحاصل المعیار الموضوعي -أ

والجزاء في العقد المقارنة بین الضرر الفعلي اللاحق بالدائن ومبلغ التعویض وھو ما أخذ بھ 

زائدا أو أقل حیث یجوز للقاضي القضاء حیث أن التعدیل القضائي لمبلغ التعویض قد یكون

أن یعطي الدائن مبلغا أقل من مبلغ الضرر الحاصل كما یجوز أن یعطي المدین كلیة من 

التعویض إذا كان الضرر غیر موجود أصلا ویجوز أن یحكم بتخفیض قیمة الشرط الجزائي 

جزائي سلطة القاضي في تخفیض الشرط  الالانتقادإلى قرتك رمزي حیث أنھ لم یلم من 

م ف توجز للقاضي 1152تتوقف عند ضرورة تحدیده بمبلغ یفوق الضرر . وھو ما أكدتھ م 

تخفیض الشرط الجزائي لا ابطالھ كلیا لأن التخفیض لحدود الضرر یعني إلغاء الشرط 

الجزائي وكل لتعویض محلھ .

1- G. PAISANT : « Dixans d’application de la réforme des art. 1152 et 1231 du code civil
relative à la clause pénale (loi du 9 juillet 1975). R.T.D. civ., 1985, p. 468.
2- J. Calais- Auloy : Droit de la consommation, précité, n°. 143, p.136.

. .صسابق،مرجعالرفاعي،محمدأحمد3- 278
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ھذا یلجأ القاضي للظروف الشخصیة و الصعوبات التي یتحملھا معیار شخصي :-ب

المدین في التنفیذ للالتزام الرئیسي واللجوء إلى مسؤولیة الأطراف والمبادئ  العلاقة العقدیة 

و العادات وقاضي الموضوع لھ السلطة في التقدیر لكنھ مقید بسبب حكمھ أما المشرع 

مصري یجوز للقاضي 224لمعیار الموضوعي م,المصري مع الجزائري كلاھما یأخذان با

لا یكون التعویض إلا فیھ أن یخفض التعویض إذا أثبت أن المدین أن التقدیر كان مبالغا 

على مدني جزائري 184المادة مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقھ أي ضرر اتفاقي

والعدالة.شخصي بالمعیار  التدخلاف المشرع الفرنسي الذي یع

فإن القاضي یقوم للالتزامففي حالة عدم التنفیذ الجزئي حالة التنفیذ الجزئي للعقد: -2

بالنسبة للمشرع الفرنسي 23بإجراء تخفیض المبلغ في حدود ما تم تنفیذه المشرع الفرنسي م/

یجب تخفیض الشرط الجزائي حیث الفائدة التي عادت على الدائن أما المشرع الجزائري 

الحمایة المقررة للمستھلك تعد بمثابة ردع ضد تعسف المھني الذي یجبر المدین2/ف84م

عقد.على التنفیذ الكاھل الشرط إذ أن بتنفیذه للجزئي یعد بمثابة دلیل على حسن نیتھ في تنفیذ ال

:الجزائيللشرطبالنسبةالقاضيسلطةحدود-ب
إلىفاحشالجزائيللشّرطالتطبیقعنالناجمالتعویضمبلغأنالموضوعقاضيوجدمتى

أنأي" .بالدائناللاحقالضررتقدیرفيمطلقةسلطةالمبدأ،حیثمنلھ،فإنكبیر،حد

أنھوجدمتىالحریةفیھللقاضيیكونللدائن،یمنحھالذيالتعویضلمبلغالإجماليالتحدید

إلىالفاحشةللصفةالتقدیرفيالمطلقةالسلطةنفستتضمنالحریةھذهكبیر،حدإلىفاحش

1"للشرطكبیرحد

للصفةتقدیرهفيالقاضيسلطةأنعلىأكّدتتمعةلمجابدوائرھا2النقضمحكمةأنإلا

الموضوعقاضيأنأي.التسبیببقیدمقیدةعلیھ،المتفقللمبلغتخفیضھوبالتاليالفاحشة،

القاضيعلىآخربمعنىجدا،فاحشالمبلغأناعتبارإلىدفعتھالتيالأسباببإظھارملزم

بالتسبیبأیضاویلزمجدا،فاحشاعلیھالمتفقالمبلغأنخلالھمنقرّرالذيحكمھیسببأن

.جداتافھةالعقوبةبأنحكمھحالةفي
2- G. Cornu: La clause pénale; R.T.D.civ., 1979,p.150.
3- 20 janv.1978, D. 1978, I.R., p. 229, note, Vasseur. et Cass.com. 7 nov. 1978, Bull.
civ.1978, n.225.
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تعدیلبموجبھیرفضالذيالحكمبتسبیبملزمغیرالقاضيفإنسبق،ممّاالعكسعلى

طرفيعلیھاتفقلمارّدلمجواالمحضبالتطبیقیحكمالحالةھذهفيفھوالجزائيالشّرط

1.العقد

سبیلایمثلبیانھ،السابقالنحوعلىالجزائيالشّرطمراجعةسلطةالقاضيإعطاءإن

مستھلكاالعملیةھذهأطرافأحدكانإذاخاصةالعقدیة،للعملیةالتوازنإعادةلمحاولةناجعا

.الجزائيالشّرطبمخاطروجاھلاالخدمة،أوالسلعةعلىللحصولمضطراضعیفا

ھذهیضعفمالكنالعقدیة،الحریةبمبدأمساساما،حدوإلىھناكأنمنبالرغموھذا

أطرافأندامماأنھفيتتلخصوھيأخرىفكرةھيالعقدیة،بالحریةالمساسأيالفكرة

الدقیقبالمعنىعقدیةحریةبوجودمعھالجزمیمكنلامماالمساواة،قدمعلىلیسواالعقد

.للكلمة

الحریةتلكأنّ إلاّ الجزائي،للشرطالمراجعةفيالقاضيحریةھوالأصلأنمنبالرغم

للمبلغالتعدیلوسلطةالضرّرتقدیرفيالقاضيحریةأنّ "البعضیرىحیثذلك،معمقیدّة

أقلمبلغاالدائنیمنحأنیمكنلاأنھإذعلیھ،حدودھناكوإنمامطلقة،لیستعلیھالمتفق

منحالأيفيالضرّر،أيالأدنى،الحدھذاعنالنزولیستطیعلاأيالضررمن

"الأحوال 2.

ینسىأنیجبلاالأخیرھذافإنالقاضي،لسلطةالأدنىالمحددّھوالحقیقيالضررأنفلو

أنمعنىلیسلكن.التھدیديجانبھإلىیضافالذيالجزائيالشّرطیمثلھالذيالردعجانب

یتدخللنوأنھسیمالاالضعیفللطرفالحمایةالقاضيیغفلأنردعجانبیمثلالشّرط

جانبمنالتعسّفاستخدامعلىمؤشربمثابةھيوالتيجداالفاحشةالصفةوجدتإذاإلاّ 

.3القويالطرف

1- Cass. com. 14 janv. 1987; Bull. civ.1987-1-n.8, p.5 et Cass. civ. 23 fév. 1982, Bull. civ.
1982-1-n. 85, .p.74.
2- Cornu : La clause pénale, précité, p.150.

. .صسابقمرجعالرفاعي،محمدأحمد3- 283
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بإعطائھمالجزائري،أمالمصري،أوالفرنسيسواءالمشرّع،أننستنتجالأخیرفي

الطرفوھوللمستھلكالحمایةمننوعوفرواقدالجزائي،الشّرطمراجعةسلطةالقاضي

.المحترفمعبالمقارنةجداالضعیف

1978جانفي10لقانونمكملةحمایةالجزائي،الشّرطمنالحمایةتعتبرفرنسا،ففي

1لعامالاستھلاكوقانونالتعسّفیة،الشّروطمنالمستھلكبحمایةالمتعلق بمعنى1995

منللحدوسیلةتعتبرالجزائيالشّرطمراجعةفيالفرنسيالقاضيسلطةأنأوضح

لعامالاستھلاكوقانون1978جانفي10قانوننطاقمنتخرجالتيالعقودفيالتعسّف

منشرطیتوافرلمإذاخاصةبالتقسیطالبیوعأووالائتمانالإیجار،عقودفيكما،1995

.المذكورالقانونتطبیقشروط

لعدمنظراوذلكللمستھلك،بالنسبةالأھمیةمنقصوىدرجةعلىفالأمرمصر،فيأما

.الفرنسيالقانونغرارعلىالتعسّفیةبالشّروطخاصقانونوجود

التعسّفیة،الشّروطمنالحمایةدعّمالجزائريالمشرعفإنالمصريالقانونخلافوعلى

والمرسومالتجاریةالممارساتعلىالمطبقالقانون02-04قانونإصدارطریقعن

2.لھالمطبق

:الثانيالفرع
:الإرادیةالشّروطالحمایة من 

Conditions potestatives
ھذا الشرط في حد ذاتھ یتمیز بالغموض والتعقید على حسب نصوص كلا من المشرعین إن

من القانون المصري المدني 267من القانون المدني الفرنسي والمادة 174و.170في م

من القانون المدني الجزائري. الشرط الإرادي یعتبر باطلا للالتزامات 205والمادة 

ن الدائن ومن نوعي الشرط الإرادي:الخاضعة لمحض ارادة المدین دو

124صأنظرالثاني،الفصلفيتفصیلابھالحدیثیردماوھو-1
.الثانيالفصلفيتفصیلابھالحدیثیردماوھو2-
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أو الاقتصادیة أو الاجتماعیةبالإرادة المقیدة أو بظروف یتعلق: الشرط الإرادي البسیط -1

مستقر على مشروعیة الشروط الإرادیة البسیطة دون الشروط الأي القضاء ملابسات

یوم 30الإرادیة المحضة التي تعتبر باطلة مثل دفع رسوم الناء والكھرباء والتدفئة ومرور 

على الأعذار غرفة المدنیة لمحكمة نقض الفرنسیة ومحكمة استئناف باریس یشترط 

.عد من مبلغ الإیجارمن تشغیل المص%20المؤجرون زیادة في الإیجار 

.یعد باطلا أي تسلط من جانب إرادة واضع الشرطالشرط الإرادي المحض: 2-

تمییز الشرط الجزائي عن شروط تحدید المسؤولیة:-أ
عدم تنفیذ المدین الالتزام العقدي أو تأخره جزاء ھذه المسؤولیة ھو الحكم على 

المدین بالتعویض و للأطراف الاتفاق على تعدیل أحكام ھذه المسؤولیة وقیمة التعویض 

ویشبھ الشرط الجزائي مع الاتفاقیات المعدلة للمسؤولیة نوعان ھما: المعفیة من المسؤولیة  و 

ة لھا تشبھ الشرط الجزائي .محدد

فإذا زاد الضرر لا تدفع أكثر من المبلغ المتفق علیھ یعتبر حد أقصى و إذا قل 

الضرر عن الحد الأقصى نزل التعویض إلى الضرر الفعلي ما یسمى الشرط المحدد 

در حتى للمسؤولیة یختلف عن الجزائي لا ینزل التعویض في الشرط الجزائي عن المبلغ المق

ولو كان الضرر الفعلي أقل من قیمة الشرط الجزائي إلا في حالات استثنائیة بخلاف الشرط 

المحدد للمسؤولیة أي الحد الأعلى و یخفض التعویض إذا كان الضرر الفعلي أقل من الحد 

الأعلى  المحدد ، الشرط المحدد للمسؤولیة یشترط دائما لصالح المدین أما الشرط الجزائي 

ن تبعا لقیمة الجزاء وتحت غطاء الشرط الجزائي یمكن إخفاء شرط محدد للمسؤولیة أو فیمك

تجنب شرعیة تمتعھا منت شروط الإعفاء التام یكفي أن یحدد الشرط الجزائي بمبلغ طفیف 

یؤدي إلى إلغاء ضمني للمسؤولیة یعتبر باطلا.   

:المھنيإرادةلمحضالثمنتحدیدخضوع-ب
الرئیسيالمحلوھوالبیع،عقدصحةشروطمنأساسيشرطیمثلالثمنأنالمعروف

المبدأ،حیثمنوذلكقیمتھ،یحدداأنالعقدأطرافعلىیجبأنھعلىالمشتري،لالتزام

تركعلىیتفقاأوالثمن،لتحدیدالأساسیةالعناصرالعقدیضمّناأنللأطراففیجوزوإلا
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لیس"أنھعلى1طویلةمدةمنذالقضاءواستقر.فعلاذلكیتمأنعلىلاحقاتفاقفيالتحدید

أنالبیع،عقدلإبرامیكفيوأنھمطلقة،بطریقةذاتھفيمحددّاالثمنیكونأنالضروريمن

علىتعتمدلاعناصرمععلاقةخلالمنالعقد،شروطبمقتضىللتحدید،قابلاالثمنیكون

حیثبیععقدصددفيكما."محضةإرادیةبطریقةذلكیتمأنبدونأيالأطرافأحدإرادة

المصنعتعریفةیكونأنیجبالبیعثمنأنمفادهشرطاالبیععقدفيسیاراتبائعیدرج

علىواردالمدونالتسلیمیومأنمفادهآخرشرطاھناكأنالعلممعالتسلیم،یومابھالمعمول

علىالتوقیعیومأن:قالت2النقضمحكمةأنإلاالقطع،سبیلعلىولیسالإرشادسبیل

القاعدةأنعلى3الأطرافإرادةعناستقلالاللتحدیدقابلاولامحددایكنلمالبضاعة،طلب

یكونأنفیجبالأطراف،أحدإرادةتسلطأولتحكمخاضعایكونلاأنالثمنتحدیدفي

.العقدطرفيإرادةعنمستقلاللثمنالنھائيالتعیین

وجودعدمیعنيالعقدأطرافأحدإرادةعلىللثمنالتقدیرتوقففإنالمخالفة،بمفھوم

بیععقدیوجدلاوبالتاليالأساسي،العنصرھذاعلىوالقبولالإیجابوتطابقتراضي

علىوإماللثمنالتحدیدعدمأساسعلىإماالعقدبطلانویكونللكلمة،الصحیحبالمعنى

.محضإراديشرطوجودأساس

تحدیدعدملعلةّالبطلانیقتربأنیمكنالحالةھذهفيأنھ،4البعضیقولالصددھذاففي

الأمریتعلقحیثللحمایة،العامالنظامأوالغبنلعلةّالبطلانمنمنھ،القصدبسببالثمن،

الذيالتوازنھذاالمبیع،الشيءبقیمةأيبالثمن،یتعلقفیماعقدي،توازنإیجادبمحاولة

العقدیةالعدالةمبدأإن.العقدبواسطةالطرفینبأحدالمنوطةالسلطةبسببیختلأنیخشى

.الاتفاقھذالمثلأثرأيإعطاءیحضر

إرادةعلىكبیراتأثیراللثمنأنالاعتبارفيأخذناماإذاتبدوالمسألةھذهوأھمیة

المتقاعدیعنيماوأنالعقد،بشروطالمتعاقدعلمبضرورةتقضيالعامةفالقواعدالأطراف،

ماالبیعففي.لمقدرتھوفقاعدمھمنالتعاقدقبولھمقدارهعلىیتوقفحیثبالثمن،العلمھو
1- Req. 7 janv. 1925, D.H. 1925, p. 57.
2- Cass. civ.20 mai 1981.Bull.civ. 1981-1-n.179,p.146.
3- Cass. civ.20 mai 1981; Bull.civ. 1981-1-n.179,p.146.

. 776.صسابق،مرجعغستان،جاك4-
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الثمن،حولالتفاوضعملیةفيوظاھراواضحاالتوازنعدمنجدوالمستھلكالمھنيبین

.1المفاوضةلانعداممنعدمأنھبل

یقولكماوذلكالعقد،وبقاءفقطالإراديالشّرطبطلانفيتكمنالمستھلكمصلحةأنإلا

لأنمعرضإنھحیثللمستھلك،بالنسبةتامجزاءبمثابةیعتبرلاللعقدالبطلانإن"البعض

ھوخدمةأوسلعةعلىالحصولمنالمستھلكیمنعالبطلانأنبحیثضده،البطلانینقلب

2.الشّرطوإخفاءالعقدعلىالإبقاءھوعموماالمستھلكفیھیرغبماإنّ إلیھاحاجةفي

القواعدفيالواردالثمنبتحدیدالمتعلقالإراديالشّرطبطلانحكمأن،القولوخلاصة

.عامةالضعفاءوالمتعاقدینخاصة،للمستھلكینالحمایةبعضتوفیرفيساھمالعامة

:الثانيالمطلب
:بذاتھاالتعسّفیةالشّروطمنالمستھلكحمایة

إدراجھاعندالتعسّفصفةفیھاتظھرلاعادیةشروطھيتعسّفاالمتضمنةالشّروطأن

الشّروطأما.روحھامراعاةوعدمبحرفیتھا،بالتمسكالتطبیق،عندتظھرولكنالعقد،في

ذاتتنبئحیثالعقد،فيإدراجھامنذفیھاالتعسّفیظھرالتيالشّروطفھياتھبذاالتعسّفیة

.الظلممعنىتحملانھبأألفاظھا

الشّروطبینھامناتھبذاتعسّفیةشروطعدةعلىنصتالمدنيللقانونالعامةالقواعد

تسببالتيللمسؤولیةالتحدیدیةوالشّروطالتأمینوثیقةفيإدراجھاالمحضورالتعسّفیة

الضمانإنقاصأوإسقاطشرطإلىنتطرقو،الأول الفرعللمستھلكینالمعاناتمنكثیرا

.كفرع ثانيالنقلعقدفيالمسؤولیةمنالإعفاءشرطوالبیععقدفيالخفيللعیبالقانوني

.صسابق،مرجعالرفاعي،مجمدأحمد-1 296

- Calais-Auloy : Droit de la consommation, précité,n.141, p. 135.2
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:الأولالفرع
للمسؤولیةوثیقة التأمین والشروط المعفیة أو المحددة 

الشروط التعسفیة في وثیقة التأمین:-أ
بتقدیممدینامھنیاطرفیھأحدیكونأنیجبإستھلاك،عقدماعقدالاعتبارأنھالقول،سبق

عقدكانولما.الإستھلاكعقدفيالثانيالطرفیعتبرالذيالمستھلكإلىخدمةأوسلعة

وبینالتأمین،خدمةبتقدیمالمدینةالتأمینشركةبینالأحیانمنكثیرفيیبرمعقداالتأمین

عقودأھممناعتبارهیمكنالعقدھذافإنالمھني،غیرأوالمستھلكوصفیحملشخص

.التأمینخدمةعلىالحصولھوإبرامھمنالمستھلكھدفلأنالإستھلاك،

فيالدخولدونمنفردة،بطریقةشروطھالشركةتضعالإذعانعقودأبرزمنالتأمینوعقد

.التعسّفیةللشّروطخصبامجالامنھیجعلماوھذاالزبون،معمفاوضات

فيتتلخصوالتي1الإذعانعقودالمشرعابھخصّ التيالعامةالحمایةتفصیلسبقوقد

المذعنمصلحةفيالشكوتفسیرالتعسّفیة،الشّروطإلغاءأوتعدیلسلطةالقاضيتخویل

.مدیناأوكاندائنا

حمایةالأخیرلھذاتوفرتلھ،المؤمنأوالمذعنللطرفالعامّةالحمایةھذهإلىبالإضافة

من750المادةنصتلھذا.التأمینوثیقةفيتردقدالتيالتعسّفیةالشّروطبعضمنخاصة

،جزائريمدني622المادةتقریباالصیاغةبنفستقابلھاالتيوالمصريالمدنيالقانون

:الآتیةالشّروطمنالتأمینوثیقةفيیردماباطلایقعأنھعلى

انطوتإذاإلاواللوائح،القوانینمخالفةبسببالتأمینفيالحقبسقوطیقضيالذيالشّرط-

حوادثغالبیةأنأساسعلىالبطلانھذایبرّر" .عمدیةجنحةأوجنابةعلىالمخالفةھذا

جوازھوبھالمسلممنأنھكما.اللوائحأيوالنظمالقوانینمخالفةعنتنجممثلاالسیارات

حادثأوقاھرةقوةنتیجةأوالعمديغیرلھالمؤمنبخطأوقعإذاالخطرعنالمؤمّنمسائلة

"ذلكغیرعلىإتفقولوغشّا،أوعمدالھالمؤمنمنیقععمّامساءلتھجوازوعدممفاجئ،
إلىمنھالمؤمنالحادثإعلانفيتأخرهبسببلھالمؤمنحقبسقوطیقضيالذيالشّرط2

" .مقبوللعذركانالتأخرأنالظروفمنتبینإذاالمستنداتتقدیمفيأوالسلطات
صالأول،الفصلمنالأولالمبحثمنالأولالمطلبمنالثالثالفرعأنظر1-
101صسابق،مرجعبودالي،محمد2-
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كانتأیاالشّرطھذاویبطلالتأمین،وثیقةفيورودهحالةفيالمشرعأبطلھالشّرطفھذا

اتفاقصورةفيأوالمطبوعةالعامةالشّروطضمنوردسواءأيعلیھا،یردالتيالصورة

".وواضحظاھربشكلوضعأوخاص 1

فيالمؤمناشترطفإذا.التعسّفعلىینطويلأنھالحالاتجمیعفيباطلایعدالشّرطفھذا

الحادث،وقوعفورالنیابةأوالشّرطةیبلغأنیجبلھالمؤمنأنمثلاالسرقةمنالتأمین

وقدتعسّفیاً،شرطایعدّ الشّرطفھذاللسقوطذلكیفعللمإذاالتأمینمبلغفيحقھتعرّضوإلا

وقد2مبرّردونلھالمؤمّنحقوقإھدارإلىویؤديالتعسّفعلىینطويلأنھالمشرّعأبطلھ

للسلطاتالسرقةواقعةعنالإبلاغفيالتأخریكونأنالشّرطھذالبطلانالمشرّعاشترط

المدنیةالمسؤولیةفيالعامةالقواعدتطبیقیجبالحالةھذهوفيمقبول،لعذرالمختصة

ھذابسببأصابھالذيالضررعنبالتعویضلھالمؤمّنمطالبةالمؤمّنحقّ منفیكون

ھذاومدىضرر،منعلیھوقعماإثباتعبئیتحملالذيھووالمؤمنالإبلاغ،فيالتأخر

جراءمنضرربأيیصبلمالمؤمّنأنبإثباتذلكنفيلھالمؤمنحقمنویكونالضرر،

حقمنیكونالسقوطشرطفیھایبطلالتيالحالةھذهوفي.السلطاتإبلاغفيالتأخیر

3التأمینبمبلغالمطالبةلھالمؤمّن

الشّرطھذافإنللمؤمن،المستنداتتقدیمفيتأخرهبسببلھالمؤمنحقسقوطعنأما

قبیلمنیعدّ لأنھالشّرطھذاالمشرّعأبطلوقد" .مقبوللعذرالتأخركانإذاأیضایبطل

لھ،والمؤمّنالمؤمّنبینخاصاتفاقضمنالشّرطھذاكانلوحتىوذلكالتعسّفیةالشّروط

منالتأمینفيلھالمؤمّنعلىالمؤمّناشترطفإذا.وظاھربارزبشكلمطبوعاأومكتوباأو

لھ،المؤمّنعلىالمضروریرفعھاالتيالتعویضدعوىبإدارةالمؤمّنیقومأنالمسؤولیة

المؤمّنتساعدوالتيیدهتحتالتيالمستنداتجمیعبتقدیملھالمؤمنیلزمالحالةھذهوفي

ھذهتقدیمفيتأخرإذاللسقوطالتأمینمبلغفيحقھتعرّضوإلاالدعوىھذهإدارةفي

.للمؤمّنالمستندات

المطبوعاتدارالخاص،البريالتأمیننطاقفيدراسةالتأمین،وثائقفيالتعسّفیةالشّروطالرحمان،عبدأحمدفایز1-
.ص،2006الإسكندریة الجامعیة، 72

.صالسابق،الرحمن،عبدأحمدفایز2- 72
. 73.صالسابق،الرحمان،عبدأحمدفایز3-



التقلیدیةالقواعدظلفيالتعسفیةالشروطالمستھلك منحمایة:الأولالفصل

35

.المشرّعأبطلھاالتيالباطلةالتعسّفیةالشّروطقبیلمنیعدآنفا،القولسبقكماالشّرطفھذا

.العامّةللقواعدوفقالھالمؤمّنمنبتعویضالمطالبةمنالمؤمّنیمنعلاالبطلانھذاولكن

"ذلكنفيلھالمؤمّنحقمنویكونومداهالضررإثباتعبئالمؤمّنعلىویقع 1

إلىتؤديالتيالأحوالمنبحالةمتعلقاوكانظاھربشكلیبرزلممطبوعشرطكل-

فيوردإذاوكبیرةمغایرةبحروفمثلایطبعأنذلكیقتضيأنعلى.السقوطأوالبطلان

2بالأحمرمطبوعةتكونأنأوتحتھخطبوضعأوالمطبوعة،الشّروط

خاصاتفاقصورةفيلاالمطبوعةالعامّةشروطھابینالوثیقةفيوردإذاالتحكیمشرط-

.العامةالشّروطعنمنفصل

.منھالمؤمّنالحادثوقوعفيأثرلمخالفتھیكنلمأنھیتبینآخرتعسّفيشرطكل-

شرطأيإبطالمنلیتمكنالقاضيأمامالبابفتحقدالمشرّعیكونالأخیرةالفقرةذهھو

.2منھالمؤمّنالحادثوقوععلىأثرذيعاديغیرآخرتعسّفي

سواءقائمةبمثابةتعتبرجزائري،مدني622مصري،مدني750المادةأنالقولخلاصة

یقبللاافتراضاالتعسّفيالطابعفیھاالقانونافترضوالتيالتعسّفیة،الشّروطلبعضمحددّة

.3العكسإثبات

:للمسؤولیةالمحددّةأوالمعفیةالشّروط-ب
أحدقیامبھیقصدالذيالشّرط" :بأنھللمسؤولیةالمحددأوالمعفيالشّرطتعریفیمكن

"التقصیریةأوالتعاقدیةمسؤولیتھإطارفيالتزاماتھتحدیدأوباستبعادالأطراف 4.

النطاق،واسعبشكلالمستخدمةالظواھرمنللمسؤولیةالتحدیدأوالإعفاءشروطوتعدّ 

ھذهالمھنیونیستعملحیثالإستھلاك،وعقود،5النموذجیةالعقودإطارفيوخاصة

.ضدھمترفعقدالتيالتعویضدعاوىمنالتخلصأومتھالتزامامنلصقللتالشّروط

العقدبتنفیذیتعلقفیما–التعاقدیةالعلاقاتھذهمثلفيعادةالإعفاءشروطوتستخدم

.صسابقمرجعبودالي،محمد1 102
. .صسابق،مرجعفودة،الحكمعبد2- 457
. .صسابق،مرجعبودالي،محمد3- 103
. .ص،2001بالقاھرة،العربیةالنھضةدارالمستھلكین،وعقودالتجاریةالعقودفيالإعفاءشرطمعوض،محمدنادیة4-

06
. .صالسابق،معوض،نادیة5- 06
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–الآخرالطرفمواجھةفيالطرفینلأحدبالنسبةمتفاوتةالعقدمخاطرتكونعندما

المالرأسحجمأوالصفقةطبیعةمنالمثالسبیلعلىالمخاطرھذهتظھرأنویمكن

ھذهمثلفيالعقدنفّذفإذا.العقدلمحلالمرتفعةالقیمةمنأوالمقدمة،للخدمةالمدفوع

أنللمضروریمكنلاالتيالأضراربتعویضالمطالبةفیمكنمناسبغیربشكلالحالات

،1عادلةنتیجةإلىتؤديلاللمسؤولیةالقانونیةالقواعدأننجدالعلاقاتھذهوفي.یتحملھا

2.الجسیمالخطأأوالغشحالةفيإلاالمبدأحیثمنتجیزھاانھأإذ

أنیمكنولاالعقدي،النطاقفيالمسؤولیةلأحكامالمعدلّةالإتفاقاتةصحّ ھيالقاعدةأنإذ

ھذهأحكامارتباطبعدمبالقولإلاالعقدیة،المسؤولیةفيالإتفاقاتتلكلصحةتبریرمننجد

سلطانلمبدأوتتویجاالعقدصنیعةواعتبارھاالعام،النظامبفكرةعامكأصلالمسؤولیة،

3.الإرادة

الأثرللعیانتبدىحینماالاستثناءات،وتستغرقھاتضیق،بدأتماسرعانالقاعدةھذهلكن

حریةمبدأمنالانتقالإلىأدىمما...المستھلكحمایةعلىتطبیقھاعنینتجالذيالسلبي

.حالاتعدةّفي4مشروعیتھاعدمإلىالمسؤولیةأحكامتعدیل

حالةفيللمسؤولیةالمحددّةأوالمعفیةروطالشّ إبطالعلىفرنسافيالقضاءدأبلذا

الجسدیة،السلامةفيالحقلمبدأوتكریساالعام،بالنظامارتباطھابحكمالجسدیة،الأضرار

تثاركانتالتيللمسؤولیةالمحددّةأوالمعفیةالشّروطالفرنسیةالنقضمحكمةواجھتحیث

5.القاطعبالرفضكدفوعاللمجاھذافيالمھنیین.قبلمن

إلا،سابقاالمذكورة178مالجزائريالقانونفيللمسؤولیةالمعدلّةالاتفاقاتصحةورغم

6.العامللنظامذلكلمخالفةالجسمانیةالأضرارعلىیسريلاھذاأن
.صالسابق،معوض،نادیة1- 08
/1-أوالمفاجئالحادثتبعةالمدینیتحملأنعلىالإتفاقیجوز" :بقولھاذلكعلىالجزائريالمدنيالقانونمن2- -2

178المادةتنصحیث
ینشأماإلاالتعاقدي،التزامھتنفیذعدمعلىتترتبمسؤولیةأیةمنالمدینإعفاءعلىالإتفاقیجوزوكذلكالقاھرة،القوة
الخطأأوالغش،عن

."التزامھتنفیذفيیستخدمھمأشخاصمنیقعالذيالجسیم
. جامعةالخاص،القانونفيالدولةدكتراهشھادةلنیلأطروحةمقارنة،دراسةللمنتج،المدنیةالمسؤولیةشھیدة،قادة3-

.صتلمسان، 258
. .صالسابق،شھیدة،قادة4- 260

5- Cass. civ., 1ère ch., 03 juin 1970, D. 1971, p.373, not RABUT.
. .ص،1987الجزائر،جامعةماجستیر،رسالةالمدنیة،المسؤولیةمنالإعفاءشروطبلقاسم،أعراب6- 52
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نصفيصراحةالفرنسيالمشرّعنصّ العقودبعضفيبالسلامةالالتزاملمبدأونتیجة

1المادة المسؤولیةتحدیدأوإسقاطإلىترميالتيالشّروطحضرعلىمدني15-13861/

ونصّ .باطلةتعسّفیةشروطأيمكتوبة،غیرانھكأواعتبارھاالمعیبة،الأشیاءفعل عن

یونیو20فيالمؤرخ10- 05رقمالقانونمنمكرر140المادةفيالجزائريالمشرّع

الناتجالضررعنمسؤولاالمنتجیكون"أنھالمدنيللقانونوالمتمّمالمعدلّالقانون،2005

بطلانضمناقصدالمشرّعأننستنتجالمادةلھذهالمخالفةبمفھوم،"...منتوجھفيعیبعن

.المعیبمنتوجھیسببھالذيالضرّرعنالمھنيلمسؤولیةمحددّشرطأي

مدني110المادةنصطائلةتحتیقعالمسؤولیة،تحدیدشرطفإنذلكإلىبالإضافة

.یلغیھأویعدلّھأنالمادةھذهبموجبللقاضيیجوزلذاإذعان،عقدفيوردإذاجزائري

في،3الجزائريوالمشرّع،2الفرنسيالمشرّعمنكلفصلالمستھلك،حمایةإطاروفي

أوالمعفیةالشّروطجوازعدمأوجوازبشأنثارالذيوالقضائيالفقھيوالجدلالخلاف

أوالعمدیةوالأخطاءالیسیرةالأخطاءبینالتفرقةعنواستغنىالمسؤولیة،منالمخففة

بھیردماوھواستھلاك،عقدفيوردتإذاتعسّفیةشروطاانھأعلىبالنصوذلكالجسیمة،

.الثانيالفصلفيالحدیث

:الثانيالفرع
:الضمان وشرط الإعفاء من المسؤولیة في عقد النقلإنقاصأوإسقاط

:إسقاط أو إنقاص الضمان-أ
4المادة أنالمبیعالشيءفيخفيعیبوجودیجھلالذيللبائعتجیزفرنسيمدني1643

الأخیر،ھذالصالحضمانھمنینقصأوبھیسقطالمشتري،مععقدهفيشرطایدرج
1 - "Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits
défectueux sont interdites et réputées non écrites".

-المادةفي-2 أوإسقاطإلىیرميالذيالشّرطفإنالبیععقدمجالفيأنھعلىنصتالفرنسيالإستھلاكقانونمن1321
.مكتوبغیرالوقتذاتفيویعتبرتعسّفیاً،شرطایعتبرالتعویضالمشتريحقإنقاص

-رقمالتنفیذيالمرسوممن05المادة-3 للعقودالأساسیةللعناصرالمحدد2006سنةسبتمبر10فيالمؤرخ06306
تعتبر" :أنھعلىمنھ05المادةنصتحیثتعسّفیة،تعتبرالتيوالبنودوالمستھلكینالاقتصادیینالأعوانبینالمبرمة
تعویضبدونمنفردة،بصفةمسؤولیتھعنالتخلي.... :یأتيبماالاقتصاديالعونخلالھایقومالتيالبنودتعسّفیة،

"....لواجباتھالصحیحغیرالتنفیذأوالجزئيأوالكليالتنفیذعدمحالةفيالمستھلك
4 - "Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans
ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie".
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فإنالبیع،وقتالخفيالعیببوجودیعلمالبائعكانإذافإنھالحكملھذاالمخالفةوبمفھوم

.1أثرأيینتجولاباطلایعتبرالضمانإنقاصأوبإسقاطیقضيالذيشرطھ

البائععلمافتراضإلىذھبحیثالخمسینات،منذالفرنسيالقضاءكرّسھلمانتیجةلكن

مدني1643المادةتقررھاالتيالمیزةمنالاستفادةمنوحرمھ،2المبیعبعیوبالمحترف

غیرتعدتعسّفیةشروطاللضمانالمنقصةأوالمسقطةالشّروطواعتبرالنیة،حسنللبائع

جعلھالفرنسي،القانونفيتشریعیاسنداذلكبعدوجدالبطلانوھذا3باطلةوبالتاليمكتوبة

المتعلقالقانونفيیتمثلوالذيالمستھلكین،معالمبرمةالبیععقودصددفيرسوخا،أكثر

منھ./351المادةوتحدیداالمستھلكین،وحمایةبإعلام

/3841المادة بموجبعامكمبدأالشّروطھذهیجیزالآخرھوفإنھالجزائري،المشرعأما

المبیعالشيءفيالعیبإخفاءالبائعتعمدإذاباطلةالشّروطھذهیعتبرأنھغیرمدني،

الضمانإنقاصأوإسقاطشرطبطلانعلىالنصإلىأیضاذھبكما.مدني2/384

-306 .التنفیذيالمرسوممن05المادة بموجب 06

:النقلعقدفيالمسؤولیةمنالإعفاءشرط-ب
إلىالنقلخدمةتقدیممحلھلأنالاستھلاكعقودأبرزمنیعتبرالنقل،عقدأنفیھشكلامما

تحرّرماغالباالتيالإذعان،عقودمنالنقلعقدیعتبرذلكإلىبالإضافةالمستھلك،

.الناقلأوالمھنيطرفمنمنفردةبصفةشروطھا

الغشحالةفيباطلةتقییدھاأوالتعاقدیةالمسؤولیةمنالإعفاءشروطأن،القولوسبق

حكمفيوالغشالجسیمالخطأبینیسويالفرنسيالقضاءوكانالعام،للنظامذلكلمخالفة

4. الخطر

القضاءذھبالیسیر،الخطأعنالناتجةالتعاقدیةالمسؤولیةمنالإعفاءلشرطبالنسبة

أیضالمخالفتھإبطالھإلى-عشرالتاسعالقرنمنالأكبرالجزءوخلال-الأمربادئالفرنسي

. 66.صالسابق،القیسي،أحمدقاسمعامر1-

2 - "Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue".
Cass. com. 27 nov. 1991: Bull. civ. IV, n°.367.

. .صالسابق،بودالي،محمد3- 91
4- Req. 15 mai 1923.S.1924.1,81.
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العقد،شروطحولالنقاشیقبلفردایعدلمالناقلأنذلكفيحجتھوكانت1العامالنظام

شروطھیفرضالنقل،لعملیةفعليأوقانونيباحتكاریتمتعقویاطرفایكونماغالبابل

"لھایذعنواأنعلیھمالذین.الأفراد،علىالتعسّفیة 2.

بذلكمخالفا3الإثباتعبءنقلعلیھفرتبالشّرطوأباحالاتجاه،ھذاعنعدلالقضاءلكن

عدمأنأوكاملا،لالتزامھتنفیذهیثبتأنعلیھیتعینالناقلبأنتقضيالتيالعامة،القواعد

الآخرالطرفعلىأصبحالشّرطھذاضوءوعلىعنھ،أجنبيسببإلىیرجعالتنفیذ

ویكفیھعلیھ،المتفقالنحوعلىینفذهلمأوالتزامھ،تنفیذفيأخطأالناقلأنیثبتأنالشاحن

شرطرغمالناقلمسؤولیةانعقدتالدلیلأقامفإذایسیراكانولوخطأهیثبتأنذلكفي

.المسؤولیةمنالإعفاء 4

فإذامنھا،الإعفاءبشرطالتعاقدیةالمسؤولیةلانتھاءمسؤولیة تقصیریة،ھناالمسؤولیةأنإلا

فيدخولھامنیمنعلاھذاأنإلاالتعاقدیة،المسؤولیةنطاقمنبھخرجاقدالطرفانكان

.انھأركاتوافرتطالماالتقصیریة،المسؤولیةمجال

فيرفعفقدبھ،القیامفيیفلحولنعسیرا،المذعنالطرفعاتقعلىالإثباتعبئكانولما

قانونبإصداركاھلھ،عنذلكالفرنسيالمشرعRapierحلّ الذي،1905سنةمارس17

تذكرةفيالشّرطوردسواءالمسؤولیة،منالناقلإعفاءشرطبإبطالأساسھا،منالمشكلة

.آخرمكانأيفيأو.التعریفةأوفيالنقل 5

منیبطلفرنسي تجاري103المادةإلىثالثةفقرةأضافRapierقانونأيالقانون،ھذا

النقلشركاتعلیھدأبتماعلىفعلكردالمسؤولیة،منوالتحدیدالإعفاءشروطخلالھا

فقطینصبالإعفاءشروطمنعأنعلماعقودھافيالشّروطھذهإیرادمنالحدیدیةبالسكك

6.جائزافیھالإعفاءیبقىوالذيالتأخیریشملولاالتلف،أوالضیاععنالمسؤولیةعلى

الجسیموالخطأالغشاستثناءإلىبالإضافةھناككانتRapierقانونیصدرأنقبللكن

1- Civ.29 jan. 1859.S.1850,1,316.
. .صالسابق،فودة،الحكمعبد2- 425

3- Civ.27 dec.1905,S. 1906,1,286.
. .صالسابق،فودة،4- 426
. .صالسابق،فودة،5- 426
. .صالسابق،بودالي،محمد6- 01ھامش،92
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البضائع،ھلاكأوتلفعلىقاصرھوإذالجسمانیةالأضرارعلىالشّرطسریانعدمحالة

1للمساویةمحلاالأشخاصسلامةفلیست

عنالمسؤولیةالناقلجزائريتجاري47المادةحمّلتفقدالجزائري،للتشریعبالنسبةأما

.تسلیمھافيالتأخرأوتلفھاأوالجزئيأوالكليفقدھاعننقلھا،المرادالأشیاء

إلىیرميشرطكلبطلانعلىالقانون،نفسمن3/52المادةنصتأخرىجھةومن

تلفھاأوالمنقولةللأشیاءالجزئيأوالكليالفقدانعنمسؤولیتھمنكلیاإعفاءالناقلإعفاء
.3الجزائريالتشریعفيالمبدأحیثمنجائزةتبقىللمسؤولیةالمحددةالشّروطأنغیر2

التعسّفیة،الشّروطمنالحمایةبعضوفّرتقدالتقلیدیةالقواعدأنّ القول،وخلاصة

الفرنسي،التشریعفيخاصةوذلكبالنقص،وتمیزتكافیة،غیرالحمایةھذهكانتوإن

ً وذلكالعقد،شروطعلىالرقابةفيكبیردورفیھللقاضيیكنلمالذي للتشریعاتخلافا

إلاّ الإذعان،عقودفيالتعسّفیةالشّروطتعدیلأوإبطالسلطةالقاضيأعطتالتيالعربیة

ً تبنتانھأ ً مفھوما العقود،ھذهفيالاحتكارعنصرتشترطانھلأوذلكالإذعان،لعقودضیقا

العامةالقواعدوتضمّن.الحدودأضیقفيمحصورةالتعسّفیةالشّروطمنالحمایةیجعلممّا

ً یكنلمالتعسّفیة،الشّروطأنواعبعضمنالمستھلكتحميمتفرقةلنصوص ما،حدٍ إلىكافیا

مصلحةمنیكونالذيالوقتفيبرمّتھ،العقدبطلانإلىیؤديبعضھاوأنّ خاصة

.العقدوبقاءالشّرطبطلانالمستھلك

بتحدیثوذلكالتعسّفیة،الشّروطضّدالكفاحأعلنتالدولمنكثیراً فإنّ سبق،لمانتیجة

.التقلیدیةالقواعدمنجدیةوأكثرفعالیةأكثرالأخیرةھذهمعاصرة،قواعدبموجبالحمایة

.المواليالفصلفيلھنتطرقماوھو

.صالسابق،فودة،1- 426
2المادة نصتكما2- لأحكاممسبقةبصفةالمخالفةالإشتراطاتجمیعالأثروعدیمةباطلةتكونأنھعلىتجاري77/

47المادة
بالإلتزامالإخلالعنالمسؤولیةمنالإعفاءشرطصحیحایعتبرأنھذلكإلىضفجزائري،تجاري66المادة  3-

.المحددالوقتفيعلیھالمتفقالمكانإلىالمسافربتوصیل



:الثانيالفصل
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:الثانيالفصل
التعسّفیةالشّروطمنالمستھلكحمایة

:المعاصرةالقواعدظلّ في

حمایةمجالفيوالقصوربالنقصقواعدھاتمیزتالتيالتقلیدیةالحمایةعكسعلى

الظروفظلّ وفيالمستھلكلحمایةالمعاصرةالقواعدفإنّ التعسّفیة،الشّروطمنالمستھلك

بطرقجاءتقدالمستجدة،الظّروفھذهمعلتتلاءمالحمایةتحدیثفرضتالتيالإقتصادیة

سنتطرقلذا.التعسّفیةالشّروطضدّ الموجھةالحمایةتلكوخاصةالمستھلك،لحمایةجدیدة

أنعلىالأولالمبحثوھوومعاییره،التعسّفي،للشّرطالحدیثالمفھومإلىالفصل،ھذافي

.التعسّفیةالشّروطعلىللرقابةالحدیثةالطرقإلىالثانيالمبحثفينتطرق

:الأولالمبحث
:التعسّفيالشّرطماھیة

ذكرمعة،بھالمشاالتصرفاتعنبتمییزهإلاّ التعسّفي،للشّرطشاملمفھومإعطاءیتأتىلا

یاتعسّفلاعتبارهالواجبةالعناصرنستخلصالتعاریفھذهومنوالمختلفة،الحدیثةتعاریفھ

.الثانيالمطلبفيمعاییرهذكرعلىنأتيأنعلى.أولمطلبفيوھذا

:التعسّفيالشّرطمفھوم:الأولالمطلب
یتوجبلذا،الأولالفرعلھةبھالمشابالتصرفاتالتعسّفيالتصرفعلاقةحولخلافثار

نستخلصالتعاریفھذهومن،الثانيالفرعالتعسّفيللشرطالمختلفةالتعاریفعرض

.التعسّفيالشّرطعناصر

المفھوم الفقھي والقانوني:الأولالفرع
ً المشرّعإلیھذھبماوھو،التعسّفيالشّرطتعریفمحاولةعلىالفقھأقدم .أیضا
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:التعسّفيللشّرطالفقھيمفھومال-أ
ً یعتبربأنھالتعسّفيالشّرطالغربيالفقھمنجانبعرّف ً المحرّرالشّرط"تعسّفیا منمسبقا

إذنفتعریفھالآخر،الطرفعنفاحشةمیزةالأخیرلھذاویمنحقوة،الأكثرالطرفجانب

ً یعتبرأنویمكنمحددّ،غیرشيء ً تعسّفیا أوالمسؤولیةمنالإعفاءشروطلذلكتطبیقا

1"الاختصاصإسنادوشروطالجزائیةالشّروطلھا،المحددّة

. التعسّفيالشّرطتعریفبصعوبةیعترفأنھالتعریفھذاعلىیلاحظ

ً أیضا،الغبيالفقھمنآخراتجاھاوأورد مھنيبینمبرمعقدفي" :فیھجاءتعریفا

ً محرّرومستھلك، ً یعتبرالمھني،بواسطةواحدطرفمنمسبقا ً شرطا شرط،كلتعسّفیا

2الأطرافوالتزاماتحقوقفيتوازنعدمإلىیؤديالمھني،علىالقاصرةللمیزةبالنظر

تعریفعلىأقدم،3الجزائريوبالتحدیدالعربيالفقھمنجانبفإنّ الغربيالفقھمقابلوفي

والذيالمستھلك،معتعاقدهفيالمحترفیوردهالذيالشّرطذلك" :بأنھالتعسّفيالشّرط

إبراموقتیقدرّوھوالطرفین،والتزاماتحقوقبینالفاحشالتوازنعدمإلىإعمالھیؤدي

ً طرفیھوحالةوموضوعھالتعاقدظروفإلىبالرجوعالعقد، ."العدالةبھتقضيلماوفقا

المادةھذهأنّ إذ4جزائريمدني110المادةبنصمتأثرأنھالتعریفھذاعلىیلاحظ

ً "بذلكیقومللشرط،التعسّفيللطابعتقدیرهفيالقاضيأنّ قرّرت ."العدالةبھتقضيلماوفقا

للشرط،التعسّفیةالصفةلتمییزواحدآنفيمعیارینتبنىأنھالتعریفھذاعلىیؤخذلذا

معیارفھوالثانيأما،5الفقھطرفمنانتقاداتواجھالذيالفاحشة،المیزةمعیارھوالأول

وغیرغامضمعیارھوالعدالةمعیارأيالأخیر،المعیارھذاأنّ القولسبقوكما،6العدالة

إلىیؤديقدماوھولآخر،قاضيومنلآخرشخصمنالعدالةمفھوملاختلافواضح،

1- Calais-Auloy : « Droit de la consommation », précité, n°. 140, p. 134.
2- H. Bricks : « Les clauses abusives. » Thèse, Paris, 1982, p. 9, par: Calais-Auloy, précité,
n°.140, p.134.

.صالسابق،بودالي،محمد3- 77
ھذهلیعدّ أنّ للقاضيجازتعسّفیةشروطاً تضمنقدوكانالإذعان،بطریقالعقدتمإذا" :جزائريمدني110المادة4-

ً وذلكمنھا،المذعنالطرفیعفيأنأوالشّروط ."....العدالةبھتقضيلماوفقا
. 115الصفحةالفاحشة،المیزةبمعیاریتعلقفیماأنظر5-
. العدالة،بمعیاریتعلقفیماأنظر6-
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العدالةمفھوماختلافإلىبالإضافةالشّرط،نفسبصددالقضاةبینالأحكامتضارب

شرط" :بأنھالتعسّفيالشّرطالعربيالفقھمنآخرجانبوعرّف.والمكانالزمانباختلاف

ً المستھلك،علىالمھنيیفرضھ علىحصولھإلىتؤديبطریقةالاقتصادينفوذهمستخدما

المحرّرالشّرطھذاجراءمنالعقديالتوازنفيخللإحداثإلىیؤديوبمافاحشة،میزة

 ً الرفض،أوالقبولعلىفیھالمستھلكدورویقتصرالمھنيبواسطةواحدطرفمنمسبقا

"آثارهمنأثراً كانتأمالعقدبموضوعمتعلقةالفاحشةالمیزةھذهكانتوسواءً  1

المیزةمعیاریستعملفھوواحد،آنٍ فيالمعیارنفسیكررأنھالتعریفھذاعلىیلاحظ

ھذاأنّ إذالطرفین،والتزاماتحقوقبینبالتوازنالظاھرالاختلالومعیارالفاحشة،

.2الفاحشةالمیزةلمعیارتردیدمجرّدالفقھاعتبرهالأخیر.المعیار

:التعسّفيللشّرطالقانونيمفھومال-ب
1978جانفي10قانونمن35المادةفيالتعسّفيالشّرطالبدایةفيالفرنسيالمشرّععرّف

مھنیینبینالمبرمةالعقودفي" :بأنھوالخدمات،للسلعالمستھلكوحمایةبإعلامالمتعلق،

المتعلقةالشّروط...منظّمةأومحددّةمحرّمة،تكونأنیمكنمستھلكینأومھنیینوغیر

بواسطةالمستھلكینأوالمھنیینغیرعلىمفروضةانھأالشّروطھذهتبدوحینما....ب

."فاحشةمیزةالأخیرھذاوتمنحالآخرللطرفالاقتصاديالنفوذتعسّف

الإتجاهكانحیثالتعسّفي،الشّرطتعریفمسألةأثارقدالفرنسيالمشرّعیكونالنصبھذاو

لأنھاستبعدقدالخیارھذالكنللقضاء،التعریفتحدیدتركفيالقانونھذاصدورقبلیتمثل

ً النقضمحكمةتأخذأنّ لأجلسنینعدةّسیلزمكان" مننموذجأوشرطكلإزاءموقفا

"الشّروط 3. ً ً فیھاعتبروالذيالصدد،ھذافيصادرتنفیذيلمرسومووفقا ً شرطا تعسّفیا

غیرعقدیةلاشتراطاتالمستھلكأوالمھنيغیرإذعانیؤكدأثرهأومحلھالذيالشّرط"

"4یوقعھالذيالمحررفيمدرجة
.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد1- 215

. العقدي،التوازنفيالظاھرالاختلالبمعیاریتعلقفیماأنظر2-

3- C. Scrivner : J.O. Sénat, n. 18 déc. 1977, p. 4217.
.صسابق،مرجعالرفاعي،محمدأحمدوكذلك. 213
قبلمنألغیتقدالمادةھذهأنّ إلاّ ،1978ینایر10لقانونبالتطبیقالصادر1978مارس24مرسوممن01مادة-4

الشّروطلتحریمھاوذلكلسلطاتھاالحكومةتجاوزھوالإلغاءسببوكان،1980دیسمبر03فيالفرنسيالدولةمجلس
138الصفحةأنظر.إختصاصھافيیدخلمالاوھذاالإحالةبطریقالواردة
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.فيالمستھلكأوالمھنيغیرحقینقصأویلغيأثرهأومحلھالذيالشّرطوكذلك

ً بالتزاماتھالمھنيوفاءعدمحالةفيالتعویض 1.كانتأیا

للسلعالمستھلكوحمایةبإعلامالمتعلقللقانونالتحضیریةالأعمالأنّ إلىالإشارةوتجدر

ً تضمنتقدكانتآنفاً،المذكوروالخدمات التعسّفيالشّرط" :فیھجاءالتعسّفيللشّرطتعریفا

توازنعدمإیجادخلالمنبالمستھلكللإضرارالمؤدیةالشّروطمجموعأوشرطكلھو

وغیرالمھنیینبینالمبرمةالعقودفيوذلك،2"الأطرافوالتزاماتحقوقبینظاھر

ً المستھلكینأوالمھنیین ً معدلنموذجطبقا ً أوكلیا لھویخضعالمھني،جانبمنجزئیا

.3لھللتعدیلحقیقیةإمكانیةأيبدونالمستھلكین

 ً یبرمالذيالوقتمنأنھتعتبرالفرنسیة،النقضمحكمةفإنّ السابقة،النصوصلھذهوتطبیقا

للمادةیخضعفإنھالبیعخاصیةجزئیاً،ولوالعقدھذاویمثلومستھلك،مھنيبینعقدفیھ

ً یعتبربمقتضاهالذي1978مارس24المرسوممنالثانیة ً باعتبارهمحرما مفھومفيتعسّفیا

أثرهأومحلھشأنمنالذيالشّرط،1978جانفي10قانونمن35المادةمنالأولىالفقرة

ً التزاماتھبأحدالمھنيوفاءعدمحالةفيالتعویضفيالمستھلكحقتخفیضأوإلغاء أیا

أنّ وقالت.التعسّفيللشرطالمشرعتبناهالذيالمفھومتتبنىالنقضفمحكمةإذنكانت،

ً یتضمنكاناً إذاتعسّفيیعتبرالشّرط لكبشللعقدالعامةالمبادئیعدلمشروعغیرتصرفا

فيصادرحكممنیستفادماھذا،4"العقديالنیةلحسنالواجبالاحتراممعمتوافقغیر

.5والبنك العمیلبینعلاقة

96لقانونالفرنسيالمشرعإصداربعدلكن للقانونالمعدل1995ّفیفري01بتاریخ95-

1993أفریل05لالأوروبيللتوجیھاستجابةبالاستھلاكالمتعلق1993جویلیة26

الأعضاءالأوروبیةالدولقوانینتعدیلبوجوبوالقاضيالتعسّفیة،بالشّروطالمتعلق

.السابق،1987مارس24مرسوممن02المادة-1

2- J.O.ASS.Nat., n. 3154 et 3278, n. 8-10 déc. 1977.
. .صسابق،مرجعالرفاعي،محمدأحمد3- 214

4- « ….une pratique illicite modifiante l’éconnomie génèral du contrat incommpatible avec
le respect de la bonne foi contractuelle constitue une clause abusive…. ».
T.G.I., Paris, 25 oct. 1989, n. 200. Bull. d’info. C.Cass.n. 298, 25 fév.1990.

. .صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد5- 215
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علیھمنصوصالتعسّفیةالشّروطتعریفأصبح،1التعسّفیةالشّروطمادةفيمعھلتنسجم

1المادةبموجب نتیجتھامنأوموضوعھایكونالتيتلكانھبأ،96-95قانونمن/132-

-على-تخلقأن حقوقبیندلالةذوتوازنعدم-المستھلكأوالمحترفغیرحساب.

"العقدأطرافوالتزامات 2.

جانفي10قانون  من35المادةعنالصیاغةحیثمنتختلفانھأالمادةھذهعلىیلاحظ

المعیاركانحیثوضوع،الملافقطالشكلعلىیقتصرالاختلافوھذاالسابقة،1978

فيتعسّفطریقعنالمستھلكعلىفرضتانھأیظھرالتيالشّروطتعسّفیةیعتبرھاآنذاك

3.فاحشةمیزةأوفائدةمنذلكعنلھیترتبوماالمتعاقدین،لأحدالاقتصادیةالھیمنة

الشّرطأنّ علىجمیعھاتتفقانھأالتعسّفيللشّرطالفرنسيالمشرّعتعاریفمننستنتجإذن

ً یكونالتعسّفي ً یكونأيمھني،غیرأوومستھلكمھنيبینمبرمعقدفيمدرجا فيمدرجا

مداحینماالجزائريوالمشرّعالألمانيالمشرّعإلیھذھبماعكسوھو.استھلاكعقد

ً سنرىكماالمھنیینبینالمبرمةالعقودإلىحتىالتعسّفیةالشّروطمنالحمایة .لاحقا

أصدرالتعسّفیةالشّروطمنالحمایةمجالفيالسّباقیعتبرالذيالألمانيالمشرّعأما

فيبھالعملبدأوالذيللعقود،العامةبالشّروطالمتعلقالقانون1976دیسمبر09بتاریخ 

كماالباطلة،بالشّروطقائمةوضعحیثالتشریعيالنظامتبنىوقد.1977أفریل01

حسنمبدأإلىبالإستنادللشّرطالتعسّفيالطابعتقدیربسلطةللقضاءالوقتنفسفياعترف

الشّروطالقانوننفسمن01المادةوعرّفتالمذكور،القانونمن09المادة  بموجبالنیة

والتيالعقود،منالعدیدفيتصاغالتيالشّروطتلكانھبأالعقدي،بالتوازنالمخلةالعامة

تكونقدوكماالعقد،إبرامأثناءالآخرالمتعاقدعلىالمستعملوھوالمتعاقدینأحدیفرضھا

لموادھااعتباردونمانصوصھ،فيمندمجةتكونقداذفإالعقد،عنمنفصلةالشّروطھذه

.فیھتردالذيللشكلولا

.صسابق،مرجعقویدر،بنزبیري1- 92
2- « Qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou
Consommateur, un déséquilibre significatif entre les droit et les obligations des parties au
Contrat ».

.صالسابق،بودالي،محمد3- 29
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یمدبلالمستھلكین،فئةعلىالتعسّفیةالشّروطمنالحمایةیقصرلا"الألمانيالقانونإذن

استثناءمعالإذعان،لعقودبالنسبةإلاّ مقبولةلیستانھأكماأنفسھم،المھنیینإلىالحمایة

ابھالآخرالطرفإعلامابھللاعتدادالقانوناشترطوقدالمساومة،أوالمفاوضةعقود

"المستھلكوخاصة 1.

ً الآخرھوأعطىفإنھالجزائري،للمشرّعوبالنسبة المادة بموجبالتعسّفيللشرطتعریفا

مفھومفيیقصد"بأنھ،2التجاریةبالممارساتالمتعلق04/ 02القانونمن05الحالة03

ً أوبمفردهشرطأوبندكل:تعسّفيشرط.... :یأتيبماا القانونھذ أوواحدبندمعمشتركا

أطرفوواجباتحقوقبینبالتوازنالظاھرالإخلالشأنھمنأخرىشروطأوبنودعدةّ

".العقد

عقودعلىالتعسّفيالشّرطمفھومیقصرلمالجزائريالمشرعأنّ التعریفھذامننستنتج

ً وذلكالمھنیین،عقودإلىمفھومھمدّ وإنما،الاستھلاك ً الألماني،المشرعمعتوافقا وخلافا

.الفرنسيللمشرع

والتشریعالفرنسيالتشریعمنكلبینالتعسّفيالشّرطعناصراختلافإلىیؤديماوھذا

.تباعاالتشریعینھذینفيالتعسّفيالشّرطعناصرعرضإلىیجرناماوھذا.الجزائري

:التعسّفيالشّرطالثاني: عناصرالفرع
الشّرطفعناصرالتشریعات،تبنتھاالتيالتعریفاتباختلافالتعسّفيالشّرطعناصرتختلف

بالجزائريالقانونفيالتعسّفيالشّرطعناصراتھذالیست،أالفرنسيالقانونفيالتعسّفي

:الفرنسيلقانونلبالنسبة-اً 
ً بأنھشرطلاعتبارایجب عقدالشّرطمجالیكونأن- 1:ھيعناصر03توافرتعسّفیا

ً الأخیرھذایكونأن-3مكتوب،الشّرطیكونوأن-2استھلاك، العقدتوازناختلالفيسببا

استھلاك:عقدالشّرطمجالیكونأن-1
غیرأوومستھلكین.جھةمنمھنیینبینالمبرمةالعقودتلكھيالاستھلاكعقودأن

.ثانیةجھةمنمھنیین
.صالسابق،بودالي،محمد2- 18

. 41عددالرسمیةالجریدة،2004سنةیونیو27فيالمؤرخالقانون3-
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ذلكھوالتعسّفيالشّرطأنّ یستخلصالسابقة،التعاریفوحسبالفرنسيالقانونوفي

ً یكونالذيالشّرط أوالمحترفینوغیرالمحترفینبینالمبرمةالعقود"فيمدرجا

أوالمحترفینغیرعلىعرضھاالمحترفوناعتادالتي"الاتفاقاتنماذج"وفي"المستھلكین

الخاصةالأحكامتطبیقیرفضفرنسافيالنقضقضاءفإنالمخالفةوبمفھوم.المستھلكین

آخربمعنىللشخص،المھنيالنشاطمعمباشرةصلةلھاالتيالعقودعلىالاستھلاكبقانون

وبالتالي،1ومھنيمھنيبینالمبرمةالعقودأيالمھنیینعقودعلىتطبقلاالأحكامھذهفإن

ً لیسمھنیینبینمبرمعقدفيالمدرجالشّرطأنّ ینتج ً شرطا الإستھلاكقانونبمفھومتعسّفیا

ھوالذيالاستھلاك،عقودفيالضعیفالطرفحمایةھيالأخیرھذاغایةلأنّ الفرنسي،

.المھنيغیرأوالمستھلك

رفضتوالتي،2الفرنسیةالنقضلمحكمةالأولىالمدنیةالغرفةعنصادرقرارففي

لعقدإبرامھبمناسبةالتعسّفیة،بالشّروطالمتعلقةالأحكاممنتاجرإفادةالأخیرةھذهبموجبھ

رفضت3الغرفةلنفسآخرقراروفيالكھرباء،Vérrierالإستھلاكقانونأحكاممنتورید

بمجموعةالأمرتعلق،4آخرقراروفي.الماءتوریدلعقدإبرامھبمناسبةزجاجإفادة

غالبیةخالفقدالفرنسيالمشرّعیكونذابھو.سقيلأجھزةشراءھابمناسبةزراعیة

ذھبالألمانيفالقانون" .التعسّفیةالشّروطمنبالحمایةالخاصةالأوروبیةالتشریعات

منالحمایةقصرعدمإلىللعقودالعامةبالشّروطالمتعلق1976دیسمبر09قانونبموجب

عقدفيطرفكلإلىتمتدالحمایةأنّ أي.وحدھمالمستھلكینعلىالتعسّفیةالشّروط

ً یكونأنیستويحرّ،بشكلالعقدمضمونمناقشةلھیتسنلموالذيالإذعان، أممستھلكا

المستھلكینعلىالتعسّفیةالشّروطمنالحمایةیقصرلمبدورهالإنجلیزيوالقانون.ذلكغیر

فينصّ وإنما.فقطالإذعانعقودعلىولاUnfair contract terms actلسنةوحدھم،

كان،عقديأفيالشریفةغیرللشّروطالقاضياستبعادجوازعلى،1977المسمى القانون

ً ھناككانولوحتى "المستھلكینمعالمبرمةبالعقودخاصّةنصوصا 5.
.صبودالي،محمد1- 26

2- Civ.1er ch., 24 janvier 1995 : D.1995. Som., p. 229, obs. Delebecque (PH.).
3 - Civ.1er ch., 3 janvier 1996; J.C.P.,éd.E, 1996, II, p. 380, note Leveneur.
4- Civ.1er ch., 10 juillet 1996 : D.1996, I.R., p. 191.

. 120.صسابق،مرجعبودالي،محمد5-
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ً جاءالفرنسيالمشرّعتوجھلكن تتعلقالتي،1993أفریل05لالأوروبیةللتعلیمةموافقا

فيتنحصرالتعلیمةھذهیجعلماوھوالمستھلكین،معالمبرمةالعقودفيالتعسّفیةبالشّروط

لتعریفالتعلیمةوضععنفضلاً فقط،المستھلكینمعالمبرمةالعقودفيالمدرجةالشّروط

.الحمایةمنصراحةالمحترفینواستثناء،02المادةفيللمستھلك

تبرمھاالتيالعقودوبالتالي،1مھنیةتعتبروالتجاریةالصناعیةالعامةالمرافقأنّ القولسبق

الإستھلاك،قانونطائلةتحتالتعسّفیةشروطھاتقعاستھلاك،عقودھيالمستھلكینمع

ً العقودھذهشروطفیھاتخلقالتيالحالاتفيوذلك" علىالبیّنالتوازنعدممننوعا

المتعلقالإستھلاكقانوننظامتطبیقمنتفلتظلتّالشّروطھذهلكن.المستھلكحساب

.فرنسافيالمستھلكحمایةجمعیاتبھتناديظلتّمطلبوھوعلیھا،التعسّفیةبالشّروط

الشّروطبینماالتفرقةإلىالبدایةفيیذھبكانوالذيالقضاء،تدخلجاءالوضعھذاوأمام

للشربالصالحةالمیاهتوزیعلمرفقالاستغلالبعقدوالمتعلقةالشّروطدفترفيالواردة

ھذهمثلبأنتعلنأنالعاديالقضاءلمحاكمیجوزلاحیثتنظیمي،طابعذاتوھي

ً تعسّفیةالشّروط 19782جانفي 10قانونمن35المادةفيالواردلمعناھاوفقا

لاوالذيالمیاه،توزیعكعقدالامتیازطریقعنعاملمرفقالإستغلالحالةفيأما

3السابقالقانونطائلةتحتالأخیرةھذهتقعأنیجوزفإنھلائحي،طابعذاتتعتبرشروطھ

الشّروطشرعیةتقدیرمجالفي2001سنةفيالدولةسمجللنوعياجتھادفيلكن

،4الإستھلاكقانونقواعدطبقحیثوالتجاریة،الصناعیةالعامةالمرافقلعقودالتنظیمیة

Les Consommateurs–Usagers5"المرتفقین–المستھلكینوأحدث  عبارة

:مكتوبالشّرطیكونأن-2
ھناكالفرنسي،القانونفياستھلاكعقدالتعسّفيالشّرطمجالیكونأنوجوبإلىإضافة

قانونبھجاءالذيفالنظام.مكتوبابالتعسّفالموصوفالشرطیكونأنوھوثاني،شرط

عنالنظربغضمكتوبة،وذلكدامتماالتعاقدیة،الشّروطجمیععلىیطبقالاستھلاك
.مھنیةوالتجاریةالصناعیةالعامةالمرافقاعتباربمدىالخاصةالصفحةأنظر1-

2- Civ. 1er ch., 31 mai 1988: D. 1988, Som., p.406, obs. Aubert (J.L.).
3- T.G.I. Paris, 17 janvier 1990 : D.1990, p. 289, note J. GHESTIN.
4- C.E., 11 juillet 2001, Rec. lebon à paraître, J.C.P. éd. 2001, p.1260.

.صالسابق،بودالي،محمد5- .یلیھاوما114
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أوالفواتیر،أوالشراءطلبوصلات:فيمثلاً تظھرفقدعلیھا،تظھرالتيالركیزة

لافتات،أولوحاتظھرعلىأوالتذاكرأوالتسلیموصلاتأوالضمان،وصلات

.1يالفرنسالاستھلاكمن القانون 4/ 1322-1/المادة

الشيء،تسلیمأوالثمن،دفعكیفیاتتتناولأنفیجوزالشّروططبیعةعنأیضاً،النظربغض

فإنّ وھكذا...والفسخالتنفیذشروطوكذاالضمان،أوالمسؤولیة،مدىأوالمخاطر،عبئأو

ً یھملاكما.الحصرسبیلعلىدةمحدلیستالشّروطقائمة التطبیقالواجبالقانونأیضا

"العقدعلى 2.

ً وضعبھ،المأخوذالنظامأنّ ،الاستھلاكقانوننصوصمنویتضح التيللشّروطأساسا

"العامةالشّروط"تتضمنھا كانفإذاوبالتاليتفاوضموضوعتكونلاوالتيسلفاً،المعدة3

.4یاتعسّفباعتبارهیقضىماانادرفإنھلمفاوضة،محلاً شرط.ھناك

ً الشرطیكونأن-3 العقد:توازناختلالفيسببا
نتیجتھامنأوموضوعھایكونالتيالشّروطتلكھيتعسّفیة،المعتبرةالشّروطفإنّ وأخیراً،

والتزاماتحقوقبینتوازنعدم–المحترفغیرأوالمستھلكحسابعلى–تخلقأن

.العقدأطراف

1المادةوذھبت یقدرّللشرطالتعسّفيالطابعأنإلىالفرنسيالإستھلاكقانونمن132/5-

للشّروطبالنسبةوكذلكبإبرامھالمحیطةالظروفجمیعإلىبالإستنادالعقدإبراموقت

1 - "Ces dispositions ont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur
Support. Il en est ainsi, notamment, des bons de commandes, factures, bons de garanties,
Bordereaux ou bons de livraisons, billets, tickets contenant des stipulations ou des
Références à des conditions générales préétablies".

عضودولةقانونإلىتحیلللنزاعالعامةالقواعدكانتفإذا:حالتینبینالاستھلاكقانونمن1/135المادة تفرقحیث2-
لیستدولةقانونإلىتحیلللنزاعالعامةالقواعدكانتإذاأما.التطبیقالواجبھوالقانونھذافإنّ الأوروبيالاتحادفي

-المادةفإنّ الأوروبي،الاتحادفيعضوا موطناً لھأنّ دامماالفرنسيالقانونتطبیقمنالاستفادةللمستھلكتجیز1351
أنظر،التفاصیل،منلمزید.فیھانفذأوأبرمأوفیھاعرّضقدكانالعقدوأنّ الاتحاد،فيالأعضاءالدولإحدىإقلیمفي

وما،73. ص،2002القاھرة،العربیة،النھضةدارالخاص،الدوليالقانونفيالمستھلكحمایةخلیل،الفتاحعبدخالد
.یلیھا
Contrat prérédigéمصطلحإستعمالعلىالفرنسيالمشرعدرجالبدایةفي3- » العقدشروطعلىللدلالة2-

»مصطلحوھوالإستھلاكقانونفيجدیدمصطلحتبنىذلكوبعدمسبقاً،المحررة Conditions général des
contrats

. .صسابق،مرجعبودالي،محمد4- 28
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إبرامیكونعندماآخرعقدیتضمنھاقدالتيالشّروطإلىبالرجوعیقدرّوأنللعقدالأخرى

ً أحدھمافیھیخضعالعقدینھذینتنفیذأو للقرضبالنسبةالحالھوكماللآخر،قانونا

إبرامھ،سبقمعینعقدفيواردلشّرطالتعسّفيالطابعبتقدیرالأمرتعلقّوإذابالبیعالمقترن

وظروفالمتعاقدالمستھلكالاعتباربعینالأخذمعشخصي،لمعیاراستنادایتمذلكفإنّ 

.العقدإبرام

فإنھمعین،عقدإلىالاستناددونالعامةللشّروطالتعسّفيالطابععلىالتقدیروقعإذاأما

.عادیةظروفظلوفيمتوسطمستھلكإلىبالرجوعمجرّدةبطریقةیتمولاشك

التوازنلعدمالبارزةالمظاھرلمكافحةوضعالأوروبیةالتعلیمةمنالمتأتيوالنظام

الأداءاتبینالكليالتعادلضمانأجلمنولیسالتعسّفیة،الشّروطتسببھاالتيالعقدي

نصعلىأدخلھآخرتعدیلفيالمشرّعذھبالسببلھذا المتقابلة،

1/المادة -1321 لایقعلاالتعسّفيالطابعتقدیرأنإلىالفرنسيالاستھلاكمن قانون7

"المقدمةالخدمةأوالمالمعالسعرتعادلعلىولاللعقدالرئیسيالمحلتعریفعلى 2.

:الجزائريلقانونلبالنسبة-ب
قانون من03المادةفيالجزائريالمشرّعأوردهوالذيالتعسّفيللشّرطالسابقالتعریفمن

والتيالجزائري،القانونفيالتعسّفيالشّرطعناصرنستخلص،قاسابالمذكورة02-04

ً یكونأنعلى،"1"إذعانعقدالشّرطمجالكونفيتتلخص إلىیؤديوأن،"2"مكتوبا

".3"العقدتوازنفيظاھرإختلالإحداث

الإذعانعقدالجزائريالمشرّععرّفلقد:إذعانعقدالتعسّفيالشّرطمجالیكونأن-1

علىالمطبقالقانون،02-04من قانون الأولىالفقرة،04الحالة03المادةفيمرّةولأول

أواتفاقكل:عقد.... ":یأتيبماالقانونھذامفھومفيیقصد" :بأنھالتجاریة،الممارسات

ً حرّرخدمة،تأدیةأوسلعةبیعإلىفتھداتفاقیة إذعانمعالاتفاق،أطرافأحدمنمسبقا

."فیھحقیقيتغییرإحداثالأخیرھذایمكنلابحیثالآخرالطرف

التنفیذيالمرسومبموجبالتعریفھذابتكرارالجزائريالمشرّعقامكما

/رقمالأمربموجب-1 2000أوت 23فيالمؤرخ2000741
–ص سابق،مرجعبودالي،محمد2- 2930
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306رقم ،2006سنةسبتمبر10لالموافق1427عامشعبان17فيالمؤرخ06-

والبنودوالمستھلكین،الاقتصادیینالأعوانبینالمبرمةللعقودالأساسیةالعناصریحددّالذي

مفھومفيبالعقد،یقصد" :بأنھمنھالثانیةالفقرةالأولىالمادةوذلك في1تعسّفیةتعتبرالتي

ً المرسومھذا 02من قانون رقم04الحالة03للمادة وطبقا - یونیو23فيالمؤرخ04

مسبقاً حرّرخدمة،تأدیةأوسلعةبیعإلىدفتھاتفاقیةأواتفاقكلأعلاه،والمذكور2004

تغییرإحداثالأخیرھذایمكنلابحیثالآخرالطرفإذعانمعالاتفاقأطرافأحدمن

."فیھحقیقي

لعقدالواسعالمفھومتبنىقدالجزائريالمشرّعأنّ الإذعان،لعقدالتعریفھذامننستخلص

عنصریذكرلمأنھإذ،الحدیثالفرنسيالفقھأوساطفيالرائجالمفھوموھوالإذعان،

یتحددوالذيالإذعان،لعقدالكلاسیكيالمفھومھجرقدالتعریفذابھویكونالاحتكار،

2البعضیقولكماأومحددّة،خصائصذاتوضیقمحددّنطاقفيالإذعانعقدبموجبھ

:الآتیةالخصائصتحددھامعینةدائرةفيإلاّ تكونلاالإذعانعقودأنّ "

.المنتفعینأوللمستھلكینبالنسبةالضروریاتمنتعتبرمرافقأوبسلعالعقدتعلق.1

ً احتكاراً السّلعلھذهالموجباحتكار.2 سیطرةعلیھاسیطرتھالأقلعلىأوفعلیاً،أوقانونیا

.النطاقمحددّةفیھاالمنافسةتجعل

."محددّةغیرلمدةّأيمستمرنحووعلىواحدةوبشروطكافةالناسإلىالإیجابصدور.3

الشّروطتلكتوافرتشترطإذالإذعانعقودبصددالمصریةالنقضمحكمةتتبناهماوھذا

لعقودضعیفةفكرةاعتنقاقدمصرفيوالقضاءالفقھیكونذابھو3إذعانعقدالعقدلاعتبار

أكثرفكرةإلىھجرھانحوالمعاصرالإتجاهویسیرماقدیالفرنسيالفقھابھنادىالإذعان

4.والتوزیعالإنتاجعواملبتأثیروذلكاتساعاً،

.ص،56العددالرسمیة،الجریدة-1 17

)المدني،القانونشرحفيالوسیطالسنھوري،2- النھضةدار،03الطبعةالعقد،الأوللداالإلتزام،مصادر(1
293-.294ص،116بند،1981العربیة،

)ھامشالسابق،السنھوري،3- ،44لسنة726رقمطعن1978فبرایر13المدنيالنقضوحكم294295-ص (2
فیھإلیھوالمشار

. .صسابق،مرجعالرفاعي،محمدأحمد4- 08
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عدمظھوروالرأسماليالصناعيوالتركیزللسلعوالتوزیعالإنتاجأثرمنكانفقد

العقدیة،العلاقاتفيالمھنیینلصالحالكبیرالتفوقنتیجةوالأجانبالمھنیینبینالمساواة

وانتشارالاحتكاروجودعدممعحتىوذلكضعف،وضعفيالآخرالطرفیكونوبالتالي

ً یكونالنقصأوالضعفھذالكنالحرة،المنافسة بینالعلاقاتفيخاصلكبشواضحا

الجزائريالمشرّعبتبنيإذن1أخرىناحیةمنوالمستھلكینناحیة،منوالموزعین،المنتجین

حیثمنالتعسّفیةالشّروطمنالحمایةوسّعقدیكونالإذعان،لعقودالموسعللمفھوم

حصرھافقدالعقدشكلحیثمنأما.سواءحدعلىوالمستھلكینالمھنیینلتشملالأشخاص

.المساومةعقوددونالإذعانعقودفي

شخصفيالتعسّفیةالشّروطمنالحمایةحصرالذيالفرنسيالقانونعكسوذلك

.المھنییندونالمستھلكین

الحمایةیقصرلمالألمانيالمشرّعأنّ حیثالصددّ،ھذافيالألمانيالقانونمعتوافقلكنھ

لیستانھأكما.المھنیینإلىحتىمدھّاوإنمافقطالمستھلكینعلىالتعسّفیةالشّروطمن

عقوداستثناءمعفقط،الإذعانلعقودبالنسبةإلاّ التعسّفیةالشّروطمنالحمایةأيمقبولة

منالحمایةیوسّعالجزائريالمشرّعأنّ علىآخردلیلوھناك.المساومةأوالمفاوضة

وردسواء،دحعلىالمھنيأيالاقتصاديوالعونالمستھلكمنكلإلىالتعسّفیةالشّروط

أنّ علىالأخیرةھذهنصتحیثالسابق،،04- 02القانونمن01المادةبموجبالدلیلھذا

تقومالتيالتجاریةالممارساتونزاھةشفافیةومبادئقواعدتحدید"إلىیھدفالقانونھذا

."وإعلامھالمستھلكحمایةوكذاوالمستھلكین،ھؤلاءوبینالاقتصادیین،الأعوانبین

ً العقدیكونأن-2 :مكتوبا
04الحالة03المادةفيالجزائريالمشرّعتبناهالذيالإذعانعقدتعریفذكرسبق

مجالاً یكونالذيالإذعانعقدأنّ المشرّعفیھااعتبروالتي،04-02قانونمن01الفقرة

أنّ نستخلصا مسبقحرر"عبارةفمنمسبقاً،محرّراً یكونأنیجبالتعسّفیةللشّروط

ً المكتوبةالشّروطعلىتقتصرالجزائريالقانونفيالتعسّفیةالشّروطمنالحمایة دونمسبقا

.تكتبلمالتيتلك
.صسابق،مرجعالرفاعي،محمدأحمد1- .یلیھاوما،08
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ھناالمقصودفإنّ شفاھة،المبرمةالعقودمفھومھفيلیشملیتسعالإذعانعقدكانوإذا

مكتوبةمنھاجزءفيأومجموعھافيتكونالتيتلكفقطبلالإذعان،عقودجمیعلیس

.شفاھةالمنجزةتلكمنأھمیةوأكثرمستمرة،بعملیةتتعلقیجعلھا.ممّامسبقاً،

الشّروطإیرادمجرّدوإنمافقط،الرسمیةالكتابةلیستالمقام،ھذافيبالكتابةوالمقصود

ھوكماالاقتصاديالعونأوالمحترفعنتصدرالتيالمختلفةالوثائقفيللتعاقدالعامة

.وغیرھاالتسلیموصلالضمان،سندالفاتورة،الشراء،طلبفيالحال

04قانونمن02الفقرة،04الحالة،03المادةعلیھانصتالحالةھذهإذ :بقولھا02-

أوتسلیموصلأوجدولأوضمانسندأوفاتورةأوطلبیةشكلعلىالعقدینجزأنیمكن

المراجعأوالخصوصیاتتتضمنسندھاأوشكلھاكانمھماأخرىوثیقةأيأوسند

."سلفاالمقرّرةالعامةالبیعلشروطالمطابقة

ً العقدیكونأنوجوبعنصربخصوصالتوجھ،ھذاأنّ بالذكروالجدیر التشریعفيمكتوبا

التبیین،سبقوكماالأخیرھذاإذالفرنسي،المشرعإلیھذھبمامعیتوافقالجزائري،

ً یذھب با.مكتوالمعنيالشّرطیكونأنوجوبإلىأیضا

العامة،التعاقدلشروطالمتضمنةالإذعانعقودأشكالتنوعھوتسجیلھیمكنمافأھمإذن

المحترفھومعینشخصقبلمنمكتوبنصوجودھناویكفيحصرتحتتقفلاوالتي

منكانواسواءً الأشخاصمنمجموعةأوشخصإذعانإلىیھدفالاقتصادي،العونأو

.1المستھلكینمنأومثلھالمحترفین

:العقدلتوازنالظاھرالاختلالفيسبباالشّرطیكونأن-3

ً وذلكالتعسّفي،للشّرطالجزائريالمشرّعأعطاهالذيالتعریفذكرسبق 03للمادةوفقا

02قانونمن05الحالة الذيالشّرطھوالتعسّفيالشّرطأنّ علىفیھأكدّ والذيالسابق04-

2.العقدأطرافوواجباتحقوقبینالتوازنفيظاھراختلالإحداثشأنھمنیكون

لاعتبارالعقدلتوازنالظاھرالاختلالبمعیاریأخذالجزائريالمشرّعأنّ نستنتجوبالتالي

المعیاربنفسأخذعندماالفرنسي،المشرّعإلیھذھببماذلكفيمتأثراً تعسّفیاماشرط
.صالسابق،بودالي،محمد1- 118
أوبنودعدةأوواحدبندمعمشتركاأوبمفردةشرطأوبندكل:تعسّفيشرط04-02قانونمن05الحالة03المادة2-

.أخرىشروط
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التعلیمةعنالأخیرھذانقلھوالذي،الاستھلاكقانونمن1321-المادةبموجب

ً آخرینمعیارینیتبنىكانالفرنسيالقانونأنّ علما1993لسنةالأوروبیة 10لقانونوفقا

مرّتالتيوالتطوراتالتعسّفيالشّرطمعاییرعنالحدیثإلىیجرناماوھذا1978جانفي 

.ابھ

:الثانيالمطلب
:التعسّفيالشّرطمعاییر

ً معیاراً تضمنتالمدنيالقانونقواعدأنّ القولسبق لإصدارالقاضيبھیستھديتقلیدیا

ً إذعانعقدفيالمدرجالشّرطبكونحكمھ أنوسبقالعدالة،معیاروھولا،أمتعسّفیا

منبالعدالةالشعورلاختلافالقضائیة،الأحكامتضاربإلىیؤديالمعیارھذاأنّ أوضحنا

منالمستھلكلحمایةالمعاصرةواعدالقلكنالمعاملاتاستقراریھددماوھولآخر،قاضٍ 

عقدفيالمدرجالشّرطكونوفقھایتحددّمعاییرعدةّظھورإلىأدتّالتعسّفیة،الشّروط

ً إذعان،عقدأواستھلاك .عدمھمنتعسّفیا

الفرع الأول : 
والمیزة الفاحشة:الاقتصادیةالقوةاستعمالفيالتعسّفمعیار

10قانونمن35المادةنصبموجبوذلكبمعیارین،الفرنسيالمشرّعأتىالبدایةففي

غیرعلىمفروضةانھأیبدو"التيالشّروط،تعسّفیةتعتبرأنھنصتالتي،11978جانفي

الأخیرلھذاویعطيالآخرالطرفمنالاقتصاديالنفوذتعسّفبواسطةالمستھلكأوالمھني

"فاحشةمیزة لاعتبارتطلبھمایجبمعیارینالمادةھذهخلالمنیظھرإذن،أحدھما2

ً تعسّ الشّرط معیاروھوقانونيمعیاروالآخرالاقتصادي،النفوذتعسّفوھواقتصاديفیا

.المھنيعلیھاحصلالتيالفاحشةأوالمفرطةالمیزة

الاقتصادیة :القوةاستعمالفيالتعسّفمعیار-أ

L’abus de puissance économique du professionnel

.والخدماتللسلعالمستھلكوحمایةبإعلامالمتعلقالقانونوھو1-
. 98ص،35للمادةالفرنسيالنصأنظر2-
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ً الشّرطلجعلإنھ جانفي 10فيالصادرالفرنسيالقانونمن35المادةاشترطتتعسّفیا

المحترفینغیرأوالمستھلكینعلىمفروضالشّرطھذایكونأنسابقا،المذكور1978

.1الاقتصادينفوذهاستخدامفيالمحترفتعسّفبسبب

ً كانفإذاtrès vaguجداً غامضفالمعیارللانتقادتعرّضالمعیارھذالكن أنھصحیحا

ً لیسالنفوذأوالسلطةلكن.نفوذذاتكونأنیجبفإنھفاحش،شرطلفرض أوللقوةمرادفا

نفوذهأووضعھیستخدمأنیمكنھمیكانیكيأوبسیطحرفيفثمةgrandeurالشأنعظم

یخشىلأنھذلك،یمكنھلاالوطني،المستوىعلىكبیرمشروعثمةبینما.المسیطر،المحلي

.2"تجاریةكارثةحدوثتجنبوعلىسمعتھعلى

قدالرضاءفيعیباثمةبأنّ الاعتقادھوللذھنیتطرقماأول"أنّ إلىالأولالفریقفذھب

ً أكثروبمعنىالاختیاري،عنصرھافيبالإرادةتلحقالتيوھو الخشیةألاّ حدث، وضوحا

الطرفعلىشروطھبفرضالأطرافلأحدیسمحالذيالموقفتعسّفھوالمقصودأنّ 

"الأمانةلعدمالعامالمفھومخلالمنالتدلیسمنیقتربالذيالتعسّفذلكالآخر، بمعنى3

المتعاقدسلوكعلىیطلقالقانونیة،للتصرفاتالإبرامنطاقفيالمستخدمالموقفتعسّفأنّ 

قدالآخر،للطرفالضعفلوضعوالاستغلالأمینةغیرلوسائلاستخدامھخلالمنالذي

4فاحشةمیزةعلىالمتعاقدھذامنھیحصلوالذيقانونيتصرّفلإبرامالأخیربھذاأدى

الحقاستخدامفيالتعسّفھوھنابالتعسّفالمقصودأنّ إلىفذھبالثانيالفریقأما

10قانونوضععندالبرلمانیةالمناقشاتمنیظھرماوھوالعامة،القواعدفيالمعروف

علىیحرّمالقانونھذامشروعأنّ النوابأحدقالحیث.آنفاالمذكور،19785جانفي

ذلكإلىوبالنظربالمستھلك،إضراراً السلطة،ھذهتجاوزشروطھ،یمليالذيالمھني

یعنيالذيالحق،استخدامفيللتعسّفالتقلیديالتعریفسوىیعنيلاذلكفإنّ وتحلیلھ

المنفردالتحریركانإذامامسألةیثیروھذا6الشخصیةللحقوقالاجتماعیةالغائیةتجاوز
.صسابق،مرجعالقیسي،أحمدقاسمعامر1- 140

2- P. Godé : « Protection des consommateur », R.T.D.civ., 1978, p. 744, et 746.
.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمدوكذلك. 218

3- J. Ghestin : « Les obligations, le contrat, formation », 2e éd., L.G.D.J. 1988. n. 601, p.
685 et Ghestin : « L’abus dans les contrats » Gaz. Pal. 1981 – 2 – Doc., p. 379.

.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد4- .یلیھاوما،216
5- J. O. Déb. Ass. Nat., 9 déc. 1977, p. 8469.

.السابق1978جانفي10قانونھوالمقصود6-
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أنّ البعضویرىلا،أمشخصيحقبمثابةھوالمستھلكینعلىالمعروضةللعقود

ً لیسوأنھ.عنھالا غنىضرورةبمثابةالیومھيالنموذجیةللعقودالمنفردالتحریر واضحا

حقمنولیسواقعلسلطةممارسةیمثلھووإنمامشروع،أمرالمنفردالتحریرھذاأنّ 

للشّروطللتحریمالنظرالظروف،ھذهفيالصعب،منیبدوافإنھھذاوعلىشخص،

مفھومإلىفالاستنادإذن1الحقاستعمالفيالتعسّفلمفھومتطبیقمجرّدأنھعلىالتعسّفیة

2.منتقدأمرالحقتعسّف

ھذهبمثلیقبلیجعلھالذيھوعملیةلضغوطالمستھلكخضوعأنّ المؤكدمنأنھغیر

إثباتوسھلفرضاً،علیھفرضتقدالشّروطھذهتكونأنھوالبدیلفإنّ وإلاّ الشّروط

ً وإعدادھاطباعتھایتموإنھاخصوصالعقودمنالأنواعھذهعلىیسیطرإذالخضوع، مسبقا

وفي3توازنعدمأوتعسّفمنفیھایستشعرونھعمّاالنظربغضالمستھلكون،إلیھالینضم

شيءيأإلىیشیرلالأنھمبھمأوواضحغیرالمعیارھذاأنّ ،4البعضیقولالصددھذا

بواسطتھیمكنماالمعیارتضمنعدمأما.الاقتصاديلنفوذلنتحسّسحتىإلیھالاستنادیمكن

مؤشرات،عدةّواقترحالمھمةذهبھالقیامحاولالفقھفإنّ الاقتصاديالنفوذتعسّفتحسّس

عدمالشّرطفیھایمثلالتياللحّظةمنابتداءً أنھالمؤشراتأوالدلائلھذهمنأنّ یرىحیث

اعتبارأي،5"فعالغیرلاعتبارهیكفيالبسیطالمؤشرھذافإنما،اتفاقفيجسیمتعادل

ً المؤشراتومن.باطلاالشّرط السوق،فيالمھنيوضعھيإلیھا،الاستنادیمكنالتيأیضا

أومعنىتحدیدأولاً یجبوإنماتحدیده،صعبذلكلأنّ السوقفيحصتھخلالمنلیس

أنیجبكانإذاوماومحلھالسوقطبیعة01استخلاصطریقعنوذلكالسوق،مفھوم

ثمالدولة،مستوىعلىأمفقطالمحليالسوقالمھني،وضعتقدیرعندالاعتبار،فيیؤخذ

.استخلاصوحتىبلالسوق،ھذهفيالمھنيیملكھالذيالمشروعوضعتقدیرذلكبعد
1- Ghestin : Le contrat. précité, n. 601.

. .صسابق،مرجعالرفاعي،محمدأحمد2- 217

.ص،1996القاھرة،العربیة،النھضةدارالعقد،شروطعلىالمتعاقدینبینالتكافؤعدمأثرجمیعي،الباسطعبد3- 270
.صالسابق،القیسي،أحمدعامرقاسموكذلك، 141

4- B. Starck : Droit civil, obligations -2 – contrat, 3ème éd ., par Rolend et Boyer, 1989, n.
629. p. 270.
5- B. Starck : précité, n. 629.



المعاصرةالقواعدظلّ فيالتعسّفیةالشّروطمنالمستھلكحمایة:الفصل الثاني

57

اأخیرالسوقفيیمارسھأنیمكنالذيالتأثیر

حالاتعنبعیداً للمھني،بالتفوقالواقعفيیتمیزللمھنيالاقتصاديالوضعھذا

التيللاتفاقاتعادةً إبرامھفيالمھنيأنّ ذلكالتقني،النظامفيكبیراً یكونالذيالاحتكار،

كثیراً،المتكررةوالمخاطرالمختلفة،الاشتراطاتمؤشراتیعرفمھنتھ،عدادفيتدخل

منیتعاقدأيیتصرفأنھكمامھنتھ،نطاقفيتدخلالتيالتصرفاتفيالخبرةلدیھكما

.المھنیینكلیملكھمافقطبالضرورةھولتقنياالتفوقھذا.معدةّمنظمة

المنافسةقانونإلىاللجّوءالمناسبمنفإنھللمھنيالاقتصاديالوضعمفھومولتوضیح

الوضعمفھومأنّ علىفیھا،المسیطرالاقتصاديالنفوذبتعسّفذلكلمقارنةالمشروعة

حسبلكن،1اأیضتعرّفھلموالتشریعاتواضح،بتعریفیحضلمأوالھیمنةالمسیطر

:ھيالمنافسةقانونفيالھیمنةأوالمسیطرفالوضعالأوروبي،للاتحادالقضائیةالسلطات

الفعلیةالمنافسةإعاقةتستطیعبموجبھاوالتيمؤسسةطرفمنالمحوزةالاقتصادیةالقوة"

إزاءاوأخیروعملائھامنافسیھاإزاءالاستقلالمنبقدر كافیتسمسلوكوانتھاجالسوقفي

أنّ بواقعیتمیزالفرنسي،المنافسةمجلسحسبالمسیطرالوضعأنّ أو2"المستھلكین

تصرفھاوفقأوضاعھمیوفقواأنعلىالمتنافسینوتلزمالسوقمنتكلیفاتتنتزعسلطة

نفوذهواقعمنالمشروع،ھذایملكھاالتيبالسلطةیؤديالذيالمشروع،أنھّ،أو.3الخاص

والوضعوالمستھلكین،عملائھمنافسیھ،إزاءمستقلةتصرفاتتبنيإلىالاقتصادي،

علىمجبرینجعلھمإلىویؤديخصومھنفوذتأثیرلإبطالمنھللمستفیدیسمحالمسیطر

وبواسطةالمسیطر،الوضعمناإبتداءیقومفإنھالتعسّف،ناحیةمنأما4لھالخضوع

5.فیھمبالغبشكللھملائمةشروطعلىالحصول

استخداممنمتكونةخشیةمنالمنظمةفيالأولى،للوھلةیوجدالمسیطر،الوضعوأنّ 

.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد-1 218
61ص232002عددإدارة،مجلةللمنافسة،المنافیةالممارساتمنالمستھلكحمایةكتو،شریفمحمد-2
.سابق ص.مرجع قویدر،بنزبیريوكذلك، 94

3- E. Müler « L’abus de position dominante ». Gaz. Pal.10 et 11 juillet 1991, Doc.,p.1.
4- J. P. Gridél : « Remarque de principe sur l’article 35 de la loi, n,78-23 du 10 janv. relatif
a la prohibition des clauses abusives », D. 1984 -1- Chr. xxv, p. 153.

219صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد-5
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فمفھومھذاوعلى1للعمیلعادةمتزایدعددوأخذالغیرنجاحفرصلإبطالمسیطروضع

العقدیةالشّروطنطاقجداً كبیربشكلیتجاوزالمنافسة،قانونفيالاقتصادي،النفوذتعسّف

.2"المفروضة

التقدیرخلالھمنیستشفكمؤشریصلحنفسھ،المستھلكوضعفإنّ سبقماإلىبالإضافة

إمافھومتعددّة،خیاراتلھلیسالذيالمستھلكوضعیستغلونالمھنیینأنّ ذلكللنفوذ،

فھووبالتاليالعقد،شروطمناقشةعلىقادرغیرالغالبفيأنھعلىذلك،یرفضأویتعاقد

التقنیة،فيوتفوقھنفوذهمنطلقمنالعقدشروطعلیھیفرضالمھنيأنّ إذ.ضعفمركزفي

ً اإبرامالعقدیبرمالخدمة،أوالسّلعةإلىالحاجةأشدفيھذاوضعھفيوالمستھلك مقترنا

قولھسبقماخلالمنالاقتصادي،النفوذتعسّفعلىالاستدلالیمكنكذلك.زائفبقبول

غیابخلالومنالعقدیة،العملیةفيتوازنعدموجودمنالتعسّفيالشّرطتعریفصددفي

لاشتراطاتالمستھلكأوالمھنيغیرإذعانیؤكدأثرهأوالشّرطموضوعوكونالنیةحسن

میزةعلىالمھنيحصولإلىیؤديالاقتصاديالنفوذتعسّففإنذلكإلىإضافةالمھني،

.الفرنسيالمشرّعبھأخذالذيالثانيالمعیاروھوفاحشة

:الفاحشةالمیزةمعیار-ب

L’avantage excessif donné au professionnel:
یعتبرالشّرطلكيفإنھالفرنسي،،1978جانفي10قانونمنالسابقة35المادةحسب

ً استھلاكعقدفيالمدرج ً یكونأنیجبفإنھتعسّفیا النفوذتعسّفبواسطةمفروضا

ھذایمنحأنعلىسابقاً،المذكورالمعیاروھوجھة،منالمھنيیملكھالذيالاقتصادي

.المھنيلصالحأخرى،جھةمنمفرطةأوفاحشةمیزةالمفروضالشّرط

المیزةأنّ أيالأولللمعیارنتیجةیعتبرالثانيالمعیارھذاأنّ الأولىالوھلةمنیبدولذلك

ً ویعتبرتعسّفیة،بطریقةالاقتصاديالنفوذلاستخدامالمحصلةأوالنتیجةھيالفاحشة مرتبطا

ً أعطىقدالمشرعفإن"3البعضقالكماأوسببیةبعلاقةبھ ً للتعسّفتعریفا إیاهمخصصا

1 - J. P. Gridél : précité, p. 157.

.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد-2 .یلیھاوما،219

3- P. Godé : précité, p. 746.
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ً یكونلنالشّرطأنّ حیث،نتیجتھبمقدار 1"فاحشةمیزةأعطىإذاإلاّ تعسّفیا

ھذاالفقھ،طرفمنلانتقاداتفتعرضوعملیة،قانونیةإشكالاتعدةّأثارالمعیارھذالكن

لم35المادةنصفإنّ أخرىجھةومنجھة،منالكمیةمحددّولیسغامضمعیارلأنھ

.المیزةطبیعةعنخلالھمنیستشفمایتضمن

ً یحددّلمالمشرعلأنذلك"الكمیة،محددّغیرالفاحشةالمیزةمعیاركونوھو ً رقما معینا

ً یكونالذيالغبنغرارعلىالمیزةھذهإلیھتصل حداً بلغإذاالعقودبعضلإبطالسببا

"معینبرقممحددّغیرالمعیارفھذامعیناً، نصصیغةاعتبارإلىبالبعضدفعماوھذا2

الكمیةمحددّةلیستالفاحشةالمیزةأنّ إذلھمعنىلاحشومجرّدتكونأنتعدولا35المادة

3.اإطلاقً 

المبدئيالمشروعكانأجلھمنالذيالسببھوكانالكمیة،محددّةغیرالفاحشةالمیزة

عدممعیارمحلالفاحشةالمیزةمعیارحلّ وقدظاھر،توازنعدمیستلزمالحكومةمنالمقدم

الغبن،مسألةفاحشةبطریقةتثیركانتانھلأاستبعدتقدالصیغةوھذه،ھذاالظاھرالتوازن

35المادةنصأنذلكمنھا،تقتربوإنماالغبنمسألةتثیرلافھيالفاحشة،المیزةأما

عنالناتجةالخشیةأيشخصي،وعنصرالفاحشة،المیزةأيموضوعيعنصرعلىاشتمل

الغبنعلىتعاقبالتيالعامةالقواعدفإنّ معروفھووكماالاقتصادي،النفوذتعسّف

.العنصرینھذینتوافرتتطلب

نفسلھاالمھنيطرفمنالاقتصاديالنفوذتعسّفأوجدھاالتيالفاحشةالمیزةإذن

إلىیؤِدیانحیثالعقدیة،بالعدالةیلحقمباشرلضررترتبانفالفكرتینتقریباً،الغبنمعنى

فكرةأيالفكرتینبیناختلافھناكلكنالمتعاقدینوالتزاماتحقوقبینالتوازنإخلال

الغبنفيھوالذيالتعسّف،محلّ فيیكمنالاختلافوھذاالفاحشة،المیزةوفكرةالغبن

العقدبتنفیذتتعلقتبعیةشروطعلىتنصبللشّرطالفاحشةالمیزةبینماالثمن،علىینصب

الشّروطإلىذلكتتعدىوإنمافقط،الثمنعلىتنصبلاالشّروطھذهإذ،4خاصةبصفة

.ماليطابعذاتلیستالتي
.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد1- .یلیھاوما،220

.صالسابق،المرجعبودالي،محمد2- 129
3- P.Godé :précité, p. 746.

. .صالسابق،قویدر،بنزبیري4- 95
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الفاحشةالمیزةمعیاركونوذلكالبدایة،فيإشكالاً،بدورھاأثارتالأخیرةالفكرةفھذه

الأداءات،بینالمقابللغیابنتیجةالعقدعنالمتولدةالإلتزاماتبینتوازنعدمعلىینصب

حینماكذلكتكونوھيمالي،طابعذاتالمیزةھذهتكونأنالطبیعيمنأنھالبعضیرى

تكونأنالضروريمنلیسلكنللثمن،الدفعنماذجأوالثمنبمبلغالمعنيالشّرطیتعلق

أوالتسلیمأوالشيء،بجوھرتتعلقوالتي،35المادةاتھعددّالتيفالشّروط.ماليطابعذات

فالمیزةإذنمالي،طابعذاتلیستبالتاليھي،1إلخ......التنفیذشروطأوالمخاطرعبئ

2.بالضرورةماليطابعذاتلیست

ً الشّرطجعلفيالتسّرععدمالحكمةمنإذ ً یردأنھرّدلمجتعسّفیا المزایابعضمانحا

منالمستھلكلإعطاءموجھاالأخرىالعقدشروطأحدیكونأنالممكنمنأنھإذللمھني،

3.مجملھفيالعقدإلىالتوازن.یعیدماالمزایا

،"العقدیةالشّروطمجموعإلىالتوازنعدمتقدیرفيالنظریجببأنھ"،البعضیسلمّلھذا

.العقديالتوازنعدملتقدیرالواحدالعقدفيالمدرجةالشّروطجمیعإلىالنظروجوبأي

منإلیھنظرناإذامبرراً یكونأنھإلاّ تعسّفیاً،یبدواقدمنفردة،بصفةإلیھنظرإذاالشّرطلأنّ 

الذيالمحترفمسؤولیةتحدیدلشرطبالنسبةالحالھوكماالعقد،شروطمجموعخلال

ً یتناولآخرشرطیقابلھ .المستھلكلفائدةالسّلعةثمنفيتخفیضا

من قانون 132-5/1المادةفيالفكرةذهبھوأخذالنقصتداركفإنھللمشرّعوبالنسبة

-بالاستنادیقدرللشّرطالتعسّفيالطابعأنّ إلىتذھبالمادةھذهحیثالفرنسي،الاستھلاك

.للعقدالأخرىللشّروطبالنسبةوكذابإبرامھ،المحیطةالظروفجمیعإلى-العقدإبراموقت

ً ویقدرّ ھذینتنفیذأوإبرامیكونعندماآخرعقدیتضمنھاقدالتيالشّروطإلىبالرجوعأیضا

ً أحدھمافیھمایخضعالعقدین 4بالبیعالمقترنللقرضبالنسبةالحالھوللآخر كماقانونا

وھوكذلكأنھعلىإلیھینظرلاالتعسّفيالشّرطأنإلىذھببدورهالجزائريوالمشرّع

1- B.Starck : obligations. Précité, n.627. p.269.
. .صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد2- 222
. .صالسابق،المرجعالقیسي،أحمدقاسمعامر3- 140
.صالسابق،المرجعبودالي،محمد4- .معاد،30
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ً أوبمفردهشرطأوبندكلھوبلمنفرد، أخرى،شروطأوبنودعدةأوواحدبندمعمشتركا

.السابق04-02قانونمن05الحالة03المادةالعقد،شروطعضومولبالنسبةإلیھینظر -

ً یبدواالحلھذا .عملیةصعوباتیواجھأنھإلاّ النظریة،الناحیةمنصالحا

التعسّفیةالصفةولتقدیرعدیدة،شروطعلىفیھمنصوصواحداً كلاً العقدیبقىذلكرغم

منمجموعھا،فيالمتبادلةالأداءاتالاعتبارفيالأخذالضروريمنیبدوافإنھما،لشرط

ً الشّرطویكونالعقدي،التوازنعدممنالتحققأجل فيتوازنعدمإلىیؤديكانإذاتعسّفیا

ّ وبالتالي1القاضيحكمةعلىتتوقفالمسألةفھذه.العقدمبادئ المیزةأنّ نستنتجسبقمما

القانونأوالمدنيللقانونمخالفةعدیدةشروطأوشرطبواسطة مفروضمقابلاً ھيالفاحشة

2.التجاري

المذكور،1978جانفي10قانونفيالفرنسيالمشرعوضعھمااللذّانالمعیارانھماھذان

ً یعدالشّرطكانإذامالتحدیدسابقا، ارتباطببعضھمامرتبطانمعیارانوھمالاأمتعسّفیا

3.العقديللمضمونالتوازنإعادةخلالھمامنویمكنبالنتیجةالسبب

ھذا،اجدیدامعیارتبنى،1995لسنةالاستھلاكقانونوبموجبالفرنسيالمشرعأنغیر

.المواليالمعیاروھوأیضاً،الجزائريالمشرعبھأخذالأخیر

الثاني:الفرع

الالتزاماتبتوازنالظاھرالإخلالمعیار

وتمییز التصرف التعسفي عن التصرفات المشابھة لھ:
ھجرالذكر،السابقة1993لسنةالأوروبیةللتعلیمةالفرنسيالمشرّعتبنيبعدلكن

المذكورةالاستھلاك،قانونمن132-1المادةبموجبجدیدبمعیاروأخذالسابقین،المعیارین

ھذاأنّ إلىالإشارةوتجدر."بالتوازنالظاھرالإخلال"معیارھوالجدیدالمعیارھذاسابقاً،

من05الحالة03المادةبموجبالجزائريالمشرّعتبناهالذيھوالأخیرالمعیار

02قانون ً الشّرطوجبھابمیعتبرالتيالمعاییرتحدیدأھمیةوتتجلى04- عدمھمنتعسّفیا
.صالسابق،القیسي،أحمدقاسمعامر1- 140

2- B. Starck : obligations., précité, n. 627, p.269.

.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد3- 223
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فيتكمنذلكأھمیةفإنثانیةجھةومنجھة،منللمستھلكأفضلحمایةتقدیممن التمكنفي

.المعاملاتباستقرارللمساستجنباالقضاءأحكامتوحید

) :Déséquilibre significatifالالتزامات( بتوازنالظاھرالإخلالمعیار-أ
قانونبمشروعیتعلقوالذيالفرنسیة،الحكومةمنالمقدمالمبدئيالمشروعأنّ الذكرسبق

وحلّ استبعدالذي،الالتزاماتبینالظاھرالتوازنعدممعیارتضمن،1978جانفي10

فأخذعادالفرنسيالمشرّعأنّ إذیدم،لمالوضعھذالكنالفاحشة،المیزةمعیارمحلھ

الظاھرالإخلال"معیاروھو.الحكومةمنالمقدمالمشروعفيوردقدكانالذيبالمعیار

بالشّروطالخاصة1993لسنةالأوروبیةللتعلیمةتبنیھخلالمناستمدهوالذي"بالتوازن

.التعسّفیة

5/1المادةفيالمعیارھذاعلىفنص أنّ إلاّ الفرنسيالاستھلاكقانونمن132-

أي،1المفرطةالمیزةلمعیارتردیداً سوىلیسالجدیدالمعیارأنّ الصددھذافيرأىالبعض

حیثمنالمفرطةالمیزةمعیارنفسھھوبالتوازنالظاھرالإخلالمعیارمفھومأنّ 

.التسمیةفيفقطیكمنالاختلافأنّ علىالموضوع،

المادةنصخلالمنذلكویظھرالجدید،المعیارذابھأخذالجزائريالمشرّعأنّ ونلاحظ

-02قانونمن05الحالة03 ً الشّرطیكونلكيتعتبرالمادةفھذهالسابق04 أن یجبتعسّفیا

."العقدأطرفوواجباتحقوقبینبالتوازنالظاھرالإخلال"شأنھمنیكون

سبقمافإنّ المفرطة،المیزةلمعیارتردیدمجرّدبالتوازنالظاھرالإخلالمعیاركانولما

فيسواءً بالإلتزامات،الظاھرالإخلالمعیارعلىینطبقالمفرطةالمیزةمعیاربشأنقولھ

طرحھالذيبالإشكالیتعلقمافإنذلكإلىإضافة.الجزائريالقانونأوالفرنسيالقانون

یعدوالاالظاھر،الإخلاللمعیاربالنسبةالغبنفكرةمناقترابھبشأنالمفرطةالمیزةمعیار

حیثمنللغبن،المادیةالنظریةأيرّد،لمجاالغبنلفكرةمغلّفتبنيمجرّدیكونأنبدوره

2"المتقابلةالأداءاتبینالتكافؤعدمبفكرةتسلیمھ

1- J. CALAIS - AULOY et F. STEINMETZ: Droit de la consommation, 5ème édition,
Dalloz 2000, p. 192.

. .صالسابق،بودالي،محمد2- 133
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الظاھر،التوازنعدممعیاربینالاختلافعلىوللتأكیدالفرنسي،المشرّعذھبحیث

قانونمن 1- 132من المادة07الفقرةإضافةعلىالأخیرھذاحرصالغبن،وفكرة

تعریفعلىلایقعلاللشرطالتعسّفيالطابعتقدیرأنّ علىنصّتالفقرةھذه،الاستھلاك

علىالمشرعمنتأكیدوھوالخدمةأوالمبیعمعالثمنتعادلعلىولاللعقد،الرئیسيالمحل

ضمانولیسالعقدلشروطالملازمالتوازنعدممظاھرمكافحةھوالمعیارمنالھدفأنّ 

الجزائريالمشرّعفإنالفرنسي،المشرّعمقابلوفي1المتقابلةالأداءاتبینالكليالتعادل

القانونفيالغبنفكرةمنالمعیاراقترابإشكالعلىیبقيماوھوالحالة،ھذهعنسكت

.الجزائري

التصرف التعسفي عن التصرفات المشابھة لھ :تمییز-ب
التصرفبأنّ وقیلالتعسّفي،والتصرف،قحللا االتصرفبینالفرقحولكبیرخلافثار

فإنّ العكس،وعلىوظیفتھ،عنالحقتحویلعلیھیترتبالذيالتصرفذلكھوالتعسّفي،

غیرتصرفولكنھالعادیة،الاجتماعیةوظیفتھعنالحقأوالفعلیحوللاقحللااالتصرف

.2مقبول

خطئیة،صفةذاتالتعسّفأنّ أساسعلىوالتجاوز،التعسّفبینالآخرالبعضویمیز

وقدأمّا.بالغیرالإضرارقصددونیشاءماملكھفيیفعلأنلھالمثال،سبیلعلىفالمالك

فيالتعسّفجزاءفيالإنكارأوالإجحادفكرةیوجدلذا.امتعسّفیكونفإنھذلكقصد

واستغلالھاستعمالھفيالشخصأنّ عنعبارةالتجاوزفإنّ العكس،وعلىالحق،استعمال

شخصیة،أكثرالتعسّفیعتبرلذا.الجیرانللغیرضرراً فیحدثالمألوفالحدیتجاوزلحقھ

أحیانوفيتعسّفاً،التجاوزیكونالأحیانبعضفيولكن.موضوعیةفأكثرالتجاوزأما

العادیةالممارسةإلىآخرشيءالحالتینكلافيیضافلأنھتجاوزاً،التعسّفیكونأخرى

.3للحق

الأعمالمنبدءاً المناقشاتمنكثیرفيأثیرتقدالتعسّفيالشّرطفكرةأنّ والحقیقة
. .صالسابق،بودالي،محمد1- 134

.صسنة،بدونبالإسكندریة،المعارفمنشأةمقارنة،دراسةالعقد،تكوینأثناءالمستھلكحمایةعمران،سیدمحمدالسید-2

02ھامش،32

. .صالسابق،عمران،السید3- 02ھامش،32
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10فيالتعسّفیةالشّروطمنبالحمایةالمتعلقالفرنسيالتشریعصدورحتىالتحضیریة

الغبن،الحق،استعمالفيكالتعسّفكثیرة،قانونیةنظریاتعرضتوقد،1978جانفي

1.الأسدوشرطالتحكميوكالشّرطالاستغلال،

عنللكشفالمتبعةوالمعاییرالتعسّفي،للشرطالحدیثالمفھومبینّاأنوبعدالأخیر،وفي

.علیھللرقابةالحدیثةالطرقعلىلنتعرفالمواليالعنصرإلىننتقلھذا،طابعھ

الثاني:  المبحث
:التعسّفیةالشّروطعلىللرقابةالحدیثةالطرق

الرقابةطرقتعددّتالتعسّفیة،الشّروطمنالمستھلكلحمایةالمعاصرةالقواعدظلّ في

إیرادطریقعنوذلكالقانونیةالرقابةفيتتمثلحدیثةطرقفظھرتالعقد،شروطعلى

فيأیضاوتتمثل.الشّروطتلكمنالحمائیةبالقوانینملحقةالتعسّفیةللشّروطمحددّةقوائم

قومتالتيالتعسّفیة،الشّروطلجنةتمارسھاالتيالرقابةفيتتمثلوالتيالإداریةالرقابة

وذلكالمھنیین،غیرأوالمستھلكینعلىالمھنیونیعرضھاالتيالعقودنماذجعلىبالإطلاع

آخرنوعھناكفإنّ كذلكالعقود،ھذهفيالمدرجةالشّروططبیعةحولرأیھاإبداءأجلمن

خلالمنوذلكالتعسّفيالشّرطعلىإداریةرقابةالحكومةتباشرحیثالإداریة،الرقابةمن

التعسّفیةالشّروطتنظیمأوتحدیدأوبتحریممراسیمإصدارھا

الرقابةھذهالقضاء،رقابةھناكأول كمطلبالإداریةوالرقابةالقانونیةالرقابةمقابلوفي

.ثانیةجھةمنالمدنيالقضاءورقابةجھة،منالإداريالقضاءرقابةفيتتمثلالأخیرة

التيالدعوىأوالمستھلك،یرفعھاالتيالدعوىعلىبناءً بالدعوىالأخیرھذایتصلحیث

المستھلكینحقفيتعسّفیةتكونالتيالشّروطإبطالعلیھوھوالمستھلكین،جمعیاتترفعھا

فإنھالشّروطھذهإبطالعنفضلاً .التعسّفيطابعھامنالتثبتبعدوذلكالمھنیینغیرأو

یأتيماوھو.العقدفيأدرجھاالذيالمھنيعلىالجنائيالجزاءتوقیعالجنائيللقضاءیجوز

الثانيالمطلبفيالتفصیلبھ
. .صالسابق،عمران،السید1- 33
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:الأولالمطلب
:التعسّفیةالشّروطعلىوالإداریةالقانونیةالرقابة

ممثلةالأخیرةھذه،ول الأالفرعالإداریةالرقابةثمّ ،القانونیةالرقابةالمطلبھذافينتناول

مراسیم.بموجبالحكومةورقابةالتعسّفیة،الشّروطلجنةرقابةفي

الرقابة القانونیة :الأولالفرع

:قانونبموجبالتعسّفیةللشّروطمحددّةقوائمإیراد-أ
تعسّفیة،تعتبرالتيالشّروطتحددقوائمالتعسّفیةالشّروطمنالحمایةقوانینتضمنتلقد

المشرّعابتدعھاوالتيالتعسّفیة،للشّروطالرمادیةوالقوائمالسوداءالقوائمنظامفھناك

اعتبرھاالتيالشّروطمنقائمتینأوردالذيالفرنسيالمشرّعوبعدهالبدایة،فيالألماني

الثلاثالتشریعاتفيالقوائملھذهونعرض.اأیضً الجزائريالمشرّعفعلھماوھوتعسّفیة،

 ً التيالأوروبیةالدولأوائلمنالألمانيالمشرّعیعتبر.التاریخيالتسلسلحسبتباعا

،1976دیسمبر09قانونوھوالتعسّفیة،الشّروطمنبالحمایةیتعلققانونأصدرت

تضمّن،1977أفریل01فيالمفعولساريأصبحوالذيللعقود،العامةبالشّروطالمتعلق

الواردةالشّروطتعتبرحیثسوداء،قائمةالأولىالتعسّفیة،الشّروطمنقائمتینالقانونھذا

رمادیة،قائمةوالثانیةتقدیریة،سلطةأيّ انھبشأللقاضيونیكولاالقانون،بقوةباطلةابھ

كانتإذاحسبماإبطالھاعدمأوإبطالھابشأنتقدیریةسلطةللقاضيبصددھاأعطىوالتي

القائمةتشملحیث1.آنفاالمذكورالقانونحددّھاالتيالمعاییربعضمعتتلاءملاأوتتلاءم

السابق،القانونمن10المادةعلیھانصتالممنوعة،الشّروطمنأصناف08السوداء

أجلعلىونصھالمحترف،التزامتنفیذأوالتسلیمآجالبإطالةالخصوصوجھعلىوتتعلق

تعدیلھ،فيأومبّرر،ماديأساسدونالعقدإبطالفيوحقھالتزامھ،لتنفیذطویلإضافي

المطالبةفيوبحقھ.لذلكالمستھلكقبولبعدمالاكتراثدونمصالحھالاعتبارفيآخذاً 

وبحقھ.بفسخھأوالعقدبإبطالالمستھلكمطالبةحالةفيفیھامبالغومصاریفبتعویضات

یبرّرلمإذاالمفعول،الساريالوطنيالقانونأوالتطبیق،الواجبالأجنبيالقانوناختیارفي

.2مشروعةمصلحةبوجودالاختیارھذا
148-149صالسابق،القیسي،أحمدقاسمعامر1-

. 21.صالسابق،بودالي،محمد2-
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من11المادةعلیھانصتالتعسّفیة،الشّروطمنأصناف10تشملالرمادیةالقائمةأما

أسعاررفعفيالمحترفبحقالخصوصوجھعلىوتتعلق.السابقالألمانيالقانون

أووباستبعاد.أشھرأربعةمدةّخلالفيبثمنھایوفىأوتسلمّلمالتيوالخدماتالمنتجات

فيالحقتحدیدأواستبعادفيحقھأوالخدمة،أوالمنتوجرفضفيالمستھلكحقتحدید

.الحبس

ثابتأوالنزاعمنخاليعلیھ،لھدینفيالمقاصةإلىاللجّوءخیارمنالمستھلكوبحرمان

أوالجسیمالخطأحالةفيالمسؤولیةمنللمحترفالجزئيأوالكليوالإعفاء.ائينھسندفي

المتعاقدحقتحدیدأوواستبعاد.تابعیھأونائبھمنالصادرالجسیمالإھمالأوالعمد،الخطأ

1التأخیرنتیجةالمستحقةبالتعویضات.المطالبةفي

نصتحیث.بالضمانالمتعلقالشّرطذلكھوالتعسّفیةالشّروطھذهأھمولعلّ 

علىیعاقبالذيالقانونيالضمانأحكاممخالفةإمكانیةوتقییدتحدیدعلىالسابقة،11المادة

:العامةالشّروطبموجب.الجدیدةالمبیعةبالأشیاءاللاحقةالعیوب

ً یستبعدالذيالشّرطباطلاً یعتبرحیث ً أوكلیا إصلاحفيللمستھلكالمحتملةالحقوقجزئیا

قبلمنمورّدةالمبیعةالأشیاءفیھاتكونالتيالحالاتفيوخاصةاستبدالھ،أوالمبیعالشيء

.الغیر

كانإذاخاصةالغیر،علىأولاً الرجوعضرورةالمستھلكعلىیفرضأنللبائعویجوز

بصفةالبائعضمانیبقىأنیجبالأحوالجمیعفيولكن.المنتجمنضمانعلىصلاً حا

احتیاطیة

تصلیحبفرضللمحترفیسمحالذيالشّرطبصحةصراحةالسابقالقانونویعترفھذا

الشّرطیتضمنأنبشرطلكن.السعرإنقاصأوالفسخخیاربالتاليواستبعادالمعیب،الشيء

عملیةنجاحعدمحالةفيالسعرإنقاصأوبالفسخالمطالبةفيالمستھلكحقالسابق

بتصلیحالمتعلقةالمصاریفیتحملأنالبائععلىیجبفإنھذلك،علىعلاوة.التصلیح

.الضروریةوالأدواتالعاملة،والیدوالتنقل،النقل،مصاریفمثلالمبیع،الشيء

-صالسابق،المرجعبودالي،محمد1- 2122
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المستھلكممارسةدونالحیلولةمنھاالغرضیكونالتيالشّروطمختلفباطلةتعتبركما

المعیبالشيءتصلیحبینتربطالتيللشّروطبالنسبةالحالھوكماعرقلتھا،أولحقوقھ

.الشيءبعیوبمقارنةفیھ،مبالغبجزءأوالسعربكاملوالوفاء

المتعلقالقانونيالأجلمنأقصرأجلاً یفرضالذيللشرطبالنسبةأخیراالحالھووكما

"1العیبوجودعنللإعلانالتسلیم،وقتمنتسريأشھر06وھوالخفیة،العیوببضمان

للعقودالأساسیةالعناصرمنقائمةبإیرادالبدایةفيقامفقدالفرنسيللمشرّعبالنسبةأما

قانونمن35المادةبموجبوذلكمخالفتھا،حالةفيالتعسّفیةللشّروطمحلاً تكونوالتي

أوالمحددّةبالخاصیةالمتعلقةوبالشّروطالعقد،بتكوینالعناصرھذهتتعلق1978جانفي10

المتعلقةوالشّروطالعقدتنفیذوكذلكالتجدید،أوالفسخوشروطا،تھومدّ للثمنالتحدیدقابلیة

المخاطر،بعبءالمتعلقةوالشّروطتسلیمھ،أوالشيءبجوھرالمتعلقةوتلكللثمن،بالدفع

.2والفسخالتنفیذوشروطوالضمانات،المسؤولیاتونطاق

عنالصادرالقرارھوذلكیؤكدوماالحصر،سبیلعلىأتتالقائمةھذهأنّ الإشارةوتجدر

بإیرادالفرنسيالمشرّعقام1995عاموفي1981دیسمبر03في3الفرنسيالدولةمجلس

تعسّفیة،اعتبارھایمكنلشروطحصریةوغیربیانیةقائمةیتضمنالإستھلاكبقانونملحق

.اسابقالمذكورةالتعسّفيللشّرطالثلاثةالعناصرفیھاتوافرتإذا

تعبیرحدعلىشاحبةجاءتوقد1993لعامالأوروبیةالتعلیمةمنمستوحاةقائمةوھي

تحملأخرىجھةومنالمراسیم،تتمیز بھاالتيالإلزامیةللقوةتفتقرجھةمنفھي،4البعض

1المادةلنصوفقاللشّرطالتعسّفيالطابعإثباتعبئالمدعي 5من قانون الإستھلاك 132-

ً عشرسبعةتضموھي :بتتعلقالشّروطمننوعا

بأضرارإصابتھأوالمستھلكوفاةحالةفيللمحترفالقانونیةالمسؤولیةتحدیدأواستبعاد-

.عنھصادرامتناعأوعملنتیجةجسمانیة،

22صالسابق،بودالي،محمد-1
.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد-2 225

3- Larroumet, note, D. 1981, JP., p. 228. et J.C.P, 1981 – 2 – 19502.
4- J. Calais - Auloy et F. STEINMETZ: précité, p. 192.

.صالسابق،بودالي،محمد-5 33
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جزءأوالمحترفقبلللمستھلكالقانونیةالحقوق–ملائمغیربشكلتحدیدأواستبعاد- 

.المحترفالتزاماتلأحدالمعیبالتنفیذأوالجزئيأوالكليالتنفیذعدمحالةفيمنھا

محضعلىلالتزامھالمحترفتنفیذوتعلیقائي،نھبشكلالمستھلكالتزامعلىالنص-

.إرادتھ

إبرامعنتراجعھحالةفيالمستھلكقبلمنالمدفوعةبالمبالغالمحترفاحتفاظإجازة-

للمبالغمساويتعویضعلىالحصولفيالمستھلكحقعلىالنصدونتنفیذه،أوالعقد

.نفسھالمحترفتراجعحالةفيالمدفوعة،

ً التزاماتھینفذلاالذيالمستھلكعلىفرض- ً تعویضا .متناسبوغیرفیھمبالغا

.للمستھلكالحقبنفسالاعترافوعدمتقدیریة،بصفةالعقداءنھلإالمحترفإجازة-

.الجسیمالسببحالةباستثناءمعقول،مسبقإخطاردونالمدةّمحددّعقداءنھبإإجازة-

.المدةّمحددّلعقدالتلقائيالتمدید-

.العقدإبرامقبلابھیعلململشروطالمستھلكلإذعانالقاطعالإثبات-

.العقدفيومذكورجائزسببدونواحدجانبمنللمحترفالعقدعباراتتعدیلإجازة-

...الخدمةأوالماللخصائصواحدجانبمنالمحترفتعدیلإجازة-

.التسلیموقتالأموالسعرتحدیدعلىالنص-

.العقدوشروطتتطابقالمقدمةالخدمةأوالشيءكانإذاماتحدیدحقالمحترفمنح-

...وكلائھقبلمنالمتخذةالالتزاماتاحترامفيالمحترفالتزامتقیید-

.التزاماتھالمحترفینفذلموقتفيالتزاماتھبتنفیذالمستھلكإلزام-

إنقاصإلىیؤديأنذلكشأنمنكانإذاالعقدعنالمحترفتنازلإمكانیةعلىالنص-

.للمستھلكالممنوحةالضمانات

...الطعنوطرقالقضائیةللدعاوىالمستھلكممارسةعرقلةأواستبعاد-

قانونالمسمّى2005جانفي28قانونأصدرالفرنسيالمشرّعأنإلىالإشارةوتجدر

Châtelبإعلام،تتعلقبرلمانیةبمھمةكلفالذيالوطنیةالجمعیةفيالنائبإلىنسبة

ومنھالفرنسيالاستھلاكقانونالقانونھذاعدلّوقد.المستھلكینتحتوحمایةوتمثیل

تعدّ أنیمكنالتيللشّروطالبیانیةالقائمةإلىأضافبأنوذلكمختلفة،أحكامIVالكتاب
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لتسویةبدیلنظام–خاصبشكل–قبولعلىالمستھلكیلزمالذيالشّرطتعسّفیة،

1.النزاعات

الشّروطمنقائمةبإیرادوقامالفرنسي،بالمشرّعاقتدىالجزائري،المشرّعفإنوأخیراً،

ھذهلكنمنھا،أصناف8تضمنتالسابق،022-04قانونمن29المادةبموجبالتعسّفیة

دونالمستھلكالمشتريعلىالقائمةھذهتتضمنھاالتيالشّروطمنالحمایةقصرتالمادة

ً ابنودتعتبر"عبارةمنذلكویتضحالمھني،المشتري بینالعقودفيتعسّفیةوشروطا

02"...الأخیرھذاتمنحالتيوالشّروطالبنودسیمالاوالبائعالمستھلك

 ً ھذهمنالمھنيحتىتحميالتعسّفیةبالشّروطالخاصة02-04القانوننصوصأنّ علما

الحالة03المادةمنالتعسّفي،الشّرطعناصربصددالقولسبقكماذلكویتضح.الشّروط

.القانوننفسمن،05والحالة،01فقرة4

ً ویتضح  القائمةھذهأنّ القانون،نفسمن29المادةفيالواردة"سیمالا"عبارةمنأیضا

عدمأنّ إذالجزائري،المشرّعطرفمنسلیمتوجھوھوحصریة،غیربیانیةقائمةمجرّد

القضاءأمامالالمجبفسحوذلكللمستھلك،أفضلحمایةیوفرالتعسّفیةالشّروطقائمةحصر

من5الحالة3المادةنصإلىإستناداً تعسّفیة،انھبأالقائمةفيتردلمشروطعلىللحكم

.القانوننفس

وفي الشروط 02-04قانونمن29المادةفيالواردةالتعسّفیةالشّروطھذهتعدادویتمثل

ً ا بنودتعتبر:الآتیة البنودسیمالاوالبائعالمستھلكبینالعقودفيتعسّفیةوشروطا

:الأخیرھذاتمنحالتيوالشّروط

.للمستھلكابھمعترفمماثلةامتیازاتأو/وحقوقتقابلھالاامتیازاتأو/وحقوقأخذ1-

بشروطھویتعاقدأنھحینفيالعقود،فيالمستھلكعلىائیةنھوفوریةالتزاماتفرض2-

.أرادمتىیحققھا

المقدمةالخدمةأوالمسلمالمنتوجممیزاتأوالأساسیةالعقدعناصرتعدیلحقامتلاك3-

.المستھلكموافقةدون
.صالسابق،المرجعبودالي،محمد-1 35

.سابقاالمذكورالتجاریة،بالممارساتالمتعلقالقانونوھو2-
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مطابقةفيالبتقراراتخاذفيالتفردأوالعقدمنشروطعدةأوشرطتفسیربحقالتفرد4-

.التعاقدیةللشّروطالتجاریةالعملیة

.ابھنفسھیلزمأندونالتزاماتھبتنفیذالمستھلكإلزام5-

.ذمتھفيالتزاماتعدةأوبالالتزامھوأخلإذاالعقدفسخفيالمستھلكحقرفض6-

.خدمةتنفیذآجالأومنتوجتسلیمآجالبتغییرالتفرد7-

تجاریةلشروطالخضوعالمستھلكرفضردبمجالتعاقدیةالعلاقةبقطعالمستھلكدیدتھ8-

.متكافئةغیرجدیدة

تتعززالقوائموھذهالتعسّفیة،الشّروطمنالحمایةقوانینفيالواردةالقوائمھيتلكإذن

لجنةاستشارةبعدالأخیرةھذهتصدرھاحكومیة،مراسیمبموجبواردةأخرىبقوائم

.المواليالعنصرفيالتفصیلبھیردماوھوالتعسّفیة،الشّروط

:الثانيالفرع
:التعسّفیةالشّروطعلىالإداریةالرقابة

تحدیدطریقعنالحكومةورقابة،أ التعسّفیةالشّروطلجنةرقابةإلىالرقابةھذهتنقسم

ب .مراسیمبموجبالتعسّفیةالشّروط

:التعسّفیةالشّروطلجنةرقابة-أ
وحمایةبإعلامالمتعلق1978جانفي10قانونبموجبالإداریةاللجنةھذهأنشأت

،بالاستھلاكالمكلفالفرنسيالوزیرلدىالتعسّفیة،الشّروطمنوالخدمات،للسلعالمستھلك

أجلمنیعھد1978لعامالحكومةمشروعوكان19951إصلاحبعدعلیھاالإبقاءوتم

قدالمشرّعفإنالوطنیة،الجمعیةانتقاداتأعقابوفيللمحاكم،التعسّفیةالشّروطاستبعاد

ھوالجزائريوالمشرّع.التعسّفیةالشّروطلجنةتستشیرالتيللحكومة،السلطةھذهفوض

10فيالمؤرخ06-306رقمالتنفیذيالمرسومبموجبالتعسّفیةالبنودلجنةأنشأالآخر

Lالمادة بموجب-1 .132- منیلیھاوما،35/1المادةعوضتالفرنسي والتيالاستھلاكقانونمنیلیھاوما2 1-

1978جانفي 10قانون
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الاقتصادیینالأعوانبینالمبرمةللعقودالأساسیةالعناصرالذي یحدد2006سبتمبر

إنشائھامنالغایةتعكسجاءتاللجنةھذهوتشكیلة.تعسّفیةتعتبرالتيوالبنودوالمستھلكین

."2"اختصاصاتعدةذلكسبیلفيولھا"1"

:التعسّفیةالشّروطلجنةتشكیل-1
:ھمعضواً 13منالفرنسيالقانونفياللجّنةتتشكل

ً والآخراً رئیسأحدھماقاضیین،- .لھنائبا

لسااستشارةبعداختیارھمایتمالعقود،وتقنیاتالقانونمجالفيمؤھلینشخصین-

.للاستھلاكالوطني

.المحترفینممثليمنأشخاص04 -

.المستھلكینممثليمنأشخاص04 -

.والاستھلاكللمنافسةالعامالمدیرإلىأسندتالتيالحكومة،محافظأخیراً و-

ومستشارینإداریة،وعناصرقضائیة،عناصرتضمّ اللجّنةأنّ التشكیلة،ھذهمنیتبین

المشرعفإنّ وبالتاليوالمھنیین،للمستھلكینممثلةوعناصرالعقود،فنأوالقانونمجالفي

تضطلعحتىوذلكاللجّنة،ھذهفيالتعسّفیةالشّروطبمشكلةالمعنیةالأطرافجمیعمثلّقد

عنالتعسّفیةالشّروطمقاومةفيالمشرعنظروجھةیعكسوھذاوجھأحسنعلىبمھمتھا

التشكیلةھذهأنّ عنفضلاً المعنیة،الأطرافكلوتمثیلوالاختصاصالخبرةأھلطریق

1.التشاوررّدلمجلاللجدیةضمانةتمثل

بمھمةالقضاءتكلیفالفرنسيالمشرّعفیھتجنبحلاً التعسّفیةالشّروطلجنةوتعتبر

2.الإكراهأسلوبعلىالتشاورأسلوبمفضلاً التعسّفیة،الشّروط.استبعاد

مماثلةلجنةوأنشأالفرنسيبنظیرهاقتدىالآخرھوفإنھالجزائري،للتشریعوبالنسبة

306رقمالتنفیذيالمرسوم-بموجب بینالمبرمةللعقودالأساسیةالعناصریحددّالذي06-

.تعسّفیةتعتبرالتيوالبنودوالمستھلكینالاقتصادیینالأعوان

التعسّفیةالبنودلجنةتنصیبعلى06306-رقمالمرسوممنالثالثالفصلفيفنص

1- Calais - Auloy : Droit de la consommation, précité, n. 146, p. 141.

. 36.صالسابق،بودالي،محمد2-
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"اللجّنة"النصصلبفيوتدعىاستشاري،طابعذاتوھيبالتجارة،المكلفالوزیرلدى

الآتيالأعضاءمنتتكوناللجّنةأنّ علىمنھ08المادةونصتالمرسوممن06المادة

:ذكرھم

.اً رئیسالتجاریة،الممارساتمجالفيمختصبالتجارة،المكلفالوزیرعن(1 )ممثل-

.العقودقانونفيمختصالعدل،وزیرعن(1 )ممثل-

.المنافسةمجلسمن(1 )عضو-

فيومؤھلینوالصناعةللتجارةالجزائریةالغرفةفيعضوین(2 )اقتصادیینمتعاملین-

.والعقودالأعمالقانون

قانونمجالفيمؤھلینوطني،طابعذاتالمستھلكینحمایةجمعیاتمن(2 )ممثلین-

بوسعھآخرشخصيبأالاستعانةاللجّنةیمكنأنھمنھ،08المادةوأضافتوالعقودالأعمال

.أعمالھافيیفیدھاأن

:التعسّفیةالشّروطلجنةاختصاصات-2
المھنیونیعرضھاالتيالاتفاقاتبنماذجالتعریففيالفرنسيالقانونفياللجّنةدوریتمثل

إذاعمّاالبحثعنمسؤولةانھوأالمستھلكین،أوالمھنیینغیرمعھمالمتعاقدینعلىعادة

ً تتضمنالمحرّراتتلككانت تعسّفیةخاصیةاتھطیافيتحملشروطا

إذنتعسّفیة،خاصیةفیھاتتمثلالتيللشّروطالتعدیلأوبالإلغاءإماتوصياللجّنةأنّ كما

المستھلكین،أوالمھنیینغیرعلىالمھنیونیعرضھاالتيالعقودنماذجبدراسةتقومفاللجّنة

ً تتضمنكانتإذاعمّاوتبحث ً فیھاوجدتمافإذالا،أمتعسّفا إماتوصیات،تصدراذفإتعسّفا

ً بھتقومذلكبحثھافيوھي،1تعدیلھاوإمّاالشّروطلتلكبالإلغاء وضعتھالذيللمعیاروفقا

فيالظاھرالاختلالمعیاروھوالذكر،السابقةالفرنسي،الاستھلاكقانونمن1-132المادة

أنھذكرناوالذيالتعسّفي،الشّرطعنالناتجالاختلالذلكالمتعاقدین،التزاماتبینالتوازن

الاقتصاديالنفوذتعسّفنتیجةالمھنيعلیھایحصلالتيالمفرطةالمیزةلمعیارتردیدمجرد

.یملكھالذي

القضاءلدىاستشاريدورتملك1993سنةفيأصبحتالتعسفیةالشّروطولجنة
.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد-1 234
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الاستشاريبرأیھاملزمغیركانوإن،1993مارس10مرسومبموجبوذلكالفرنسي،

.النزاعمحلالشّروطحول

منبطلبوإما،بالاستھلاكالمكلفالوزیرطلبعلىبناءً إمابعملھا،اللجّنةھذهوتقوم

الشّروط،بتلكالمعنیینالمھنیینمنبطلبوإماالمستھلكین،عنللدفاعالمعتمدةالجمعیات

.نفسھاتلقاءمنبعملھاتقومأنتستطیعانھأكما

اللجّنةتصدرھاالتيالتوصیاتتلكنشریمكنھ،الاستھلاكعنالمسؤولالوزیرفإنّ كذلك

إشارةأيتتضمنأنیمكنلاالتوصیاتھذهوأنّ ا،تھذااللجّنةمنبطلبأونفسھتلقاءمن

نشاطھاعنتقریراً سنةكلاللجّنةوتعدّ الفردیة،للمواقفبالمطابقةتسمحطبیعةمن

ھذاوینشرملائمة،انھأترىالتياللائحیةأوالتشریعیةالتعدیلاتالاقتضاءعندوتعرض

1.التقریر

لھالیستاتھتوصیاأنأيقضائیة،سلطةأيلھاولیسإداريطابعذاتاللجّنةھذهلكن

ویعتبرالمخالفین،حقفيعقوباتاتخاذأوأوامرإصداریمكنھالافھي.إلزامیةصفةأي

یملكالذيھوالقاضيأوالمشرّعأنإلىبالنظرسدیدرأيالنحوھذاعلىاتھسلطاقصر

نقلتأبىالتيالفرنسي،القانونوتقالیدیتلاءمالاتجاهھذاأنّ كماالشّروط،منعإقرارسلطة

.2الضماناتنفسعلىتتوافرلاإداریةلجنةإلىالقضاءمنالسلطات.تلكمثل

ً تشكلانھأإلاّ إلزامیة،قوةلھایكنلموإنالتعسّفیةالشّروطلجنةتوصیاتلكن ضغطا

 ً ً دوراً اعتبارهیمكندورھافإنّ لھذاالمحترفین،علىنفسیا بخلافوذلكبحتاً،تحریضیا

أنیمكنلاأنھإلىبالإضافة.اً لاحقسنراهماوھوالتعسّفیةالشّروطتمنعالتيالمراسیم

3واسعةدعایةوجدتإذاإلاّ فعاّلةاتھتوصیاتكون

عددتجاوزفقد"أعمالھا،عنتقریربنشرإنشائھامنذسنةكلاللجّنةتقوموبالفعل

العدیدمنھاواحدةكلّ تتضمنتوصیة،الخمسین2000عامحتىاتھأصدرالتيالتوصیات

.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد-1 235

.صالسابق،بودالي،محمد-2 37
3- Calais - Auloy : Droit de la consommation, précité, n. 146, p. 142.
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.2معینةبقطاعاتخاصھوماومنھا،1عامطابعذاتھومامنھاالشّروط،من

ھداھاعلىالاسترشادفيتترددلمالمحاكمفإنّ التوصیات،ھذهإلزامیةعدمرغمأنھإلاّ 

إلىالفرنسيالمشرّعدفعفيالفضللھاكانكما،3معینلشرطالتعسّفيالطابعلتقدیر

ً ،4معینةقطاعاتفيالشروط1بعضتنظیم التعسّفیةالشّروطلجنةتوصیاتفإنّ وعموما

.5بالنقضالطعنطریقتجاھلھایفتح.لقواعدمولدةلیست

ذا فإالمستھلكین،علىالمعروضةالعقودلنماذجدراستھافياللجّنةأنّ بالذكر،والجدیر

إجراءمنالمستھلكیتمكنحتىطباعتھا،وطریقةصیاغتھاوطریقةالشّروطنظامتدرس

صیاغةبطریقةالاستھانةیجبولامھمة،مسألةوھيالمتبادلة،للالتزاماتأفضلمقارنة

ً ذلكوفيالمستھلك،رضاءتنویرعلىلتأثیرھاوغیرھابالضمانالخاصةالشّروطتلك أیضا

.6العقدشروطفيالعقديالتوازنمنلنوعتحقیق

شبیھةجاءتانھفإالجزائري،القانونفيالتعسّفیةالبنودلجنةلاختصاصاتبالنسبةأما

المطبقةالعقودكلفيتبحثحیث.الفرنسيالقانونفياتھنظیرباختصاصاتكبیرحدٍ إلى

تصیغكماالتعسّفي،الطابعذاتوالبنودالمستھلكینعلىالاقتصادیینالأعوانطرفمن

بكلتقومأنیمكنھاكماالمعنیة،والمؤسساتبالتجارةالمكلفالوزیرإلىتبلغتوصیات

من07المادةالمستھلكین،تجاهالعقودتطبیقبكیفیةمتعلقةخبرةأودراسة

306مرسوم أونفسھا،تلقاءمنإماتخطربمھامھا،اللجّنةقیامسبیلوفي7السابق06-

وجمعیاتمھنیةوجمعیةإدارةكلطرفومنبالتجارة،المكلفالوزیرطرفمنتخطر

المرسوممن11المادةذلكفيمصلحةلھاأخرىمؤسسةوكلالمستھلكین،حمایة
01رقم)الضمانبعقودالمتعلقةتلكوأھمھا-1 06-80التسلیم آجال03-08رقم)القضائیةالطعون79-

05رقم)التأثیثأشیاءبشراءالمتعلقةتلكأھمھاعدداً أكثروھي-2 فيالاشتراك...03-82رقم المطابختركیب،(80-
97رقم)التلفزیونیةالحراسة01- 98رقم)الثمنمدفوعوالتلفزیونالكابل - 02-94 96رقم)السیاراتإیجار،(

01- 2000رقم)السكنیةالإیجارات

3- Civ. 1er ch., 10 février 1998 : R.T.D., civ. 1998, p. 674, obs. Mestre (J).
ً تشریعاتعدةّالفرنسيالمشرّعأصدرحیث4- و1992جویلیة8فيالمؤرخالقانون:منھااللّجنةبتوصیاتمستھدیا

دیسمبر19وقانونللمساكن،الأخطارالمتعددبالتأمینالمتعلق1989دیسمبر31وقانونالمساكن،بإیجارالمتعلق
ً یشكلأصبحوالذيالتسلیمبآجالالمتعلق1990 من قانون الاستھلاك 114المادةحالیا

.صالسابق،بودالي،محمد5- 38
. .صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد6- 235
.ص،56العددالرسمیةالجریدة7- .ومایلیھا،18
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أوتعدأنیمكنھاذلكعلىوزیادةالملائمة،الوسائلبكلاتھوتوصیاآراءھااللجّنةوتنشر

تقومأنعلى.ملائمةوسیلةكلطریقعنبموضوعھاالمتعلقةالمفیدةالمعلوماتكلتنشر

ً وینشربالتجارة،المكلفالوزیرإلىیبلغنشاطھا،عنتقریربإعدادسنةكل أوكلیا

.المرسوممن12المادةملائمةوسیلةبكلمنھمستخرجات

لدىالتعسفیةالبنودللجنةاستشاريدورأيّ علىینصلمالجزائريالمشرعفإنوأخیرا

.الفرنسيالمشرّعغرارعلىالقضاء،

:المراسیمبموجبالتعسّفیةالشّروطعلىالحكومةرقابة-ب
1المادةمنیستفاد تجیزانھأ،السابق1978جانفي10لالفرنسيالقانونمن1-35

ً واعتبارھاالشّروطمنأنواعلتحدیدمراسیمإصدارللحكومة بعدوذلكتعسّفیة،شروطا

للمحترفینملزمةصدورھابعدالمراسیمھذهلتصبحالتعسّفیة،الشّروطلجنةاستشارة

لأحكاملمخالفتھاإبطالھایجوزمشروعة،غیرالتعسّفیةالشّروطھذهبوصف.عاموللمحاكم

.2المراسیمھذه

المرسوموھوغیر،لاواحدمرسومسوىتصدرلم،1978ومنذالفرنسیةالحكومةلكن

من35المادةلنصبالتطبیقوالصادر،1978مارس24فيوالمؤرخ464-78رقم 

:التعسّفیةالشّروطمنأنواعبثلاثالمرسومھذاأتىالسابق،جانفي10قانون

المھنيغیرحقیخفضأویلغيأثرهأومحلةیكونالذيالشّرطبتحریمیتعلقالأولالنوع

ً التزاماتھبأحدالمھنيوفاءعدمحالةفيالتعویضفيالمستھلكأو من02المادة)كانتأیا

3.مارس24مرسوم

القانوننصوصفيعمیقتعدیلإلىأدىفقط،البیعیخصالذيالشّرطھذاوحضر

یتعلقانلاوالضمانالمسؤولیةقواعدكانتأنفبعد.البیعمادةفيللإرادةالمكملةالمدني

الاتفاق،طریقعنمنھا،التخفیفأوالإعفاء،منضیرلاكانوبالتاليالعام،بالنظام

4العامالنظاممنمارس24مرسومصدوربعدوأصبحتأخرى،طبیعةمنصارت

الإستھلاك الفرنسي بعد دمج قانون من قانون 1/2-132بالمادة 1978جانفي 10من  قانون 35-1عوّضت المادة-1
بقانون الإستھلاك.1978

.صالسابق،بودالي،محمد-2 32
3- "La clause qui, dans un contrat de vente, supprime ou réduit le droit à réparation du
Consommateur en cas de manquement par le vendeur à l'une quelconque de ses obligations".

.صسابق،مرجععمران،السید-4 38
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شروطصددفيللمستھلك،الحمایةوإضفاءالتعسّفیةالشّروطمفھومتطبیقیرفضوالقضاء

منذلكغیرأماالبیع،عقدفيالواردةالشّروطتلكعلىإلاّ للمسؤولیة،التحدیدأوالإعفاء

خاصیةیتضمنالذيالمختلطالعقدإلىالحمایةنطاقتمدولكنھا.علیھاتطبقھافلاالعقود

...مارس24مرسوممن02المادةإلىبالاستنادوذلكأیضاً،البیع

تطبیقالفرنسیةالنقضمحكمةقرّرتالتعویضعنللمسؤولیةمحددّشرطصددففي

نفسفيبیعوعقدمقاولةعقدیعتبرإذمختلطعقدعلىمارس،24مرسوممن02المادة

یونیو06فيالنقضمحكمةأكدتھماھذا11989جانفي25بتاریخقرارفيوذلكالوقت،

بصفةولوحتىیمثل،كانمتىالعقدعلىالسابقللمرسومالتطبیققررتحیث1990

منیستفیدالمستھلكفإنبیع،عقدیعتبرمنھجانبفيالعقدكانلوأيالبیع،خاصیةجزئیة،

2.التعسّفيالشّرطمنللمستھلكبالحمایةالخاصةالنصوصتطبیق

تلكعلىللمسؤولیةالمحددالشّرطمنالحمایةاقتصارأيطویلاً،یدملمالوضعھذالكن

للشّروطمحددةقائمةبإیرادالفرنسيالمشرّعقامحیثفقط،البیععقدفيالواردةالشّروط

ھذهشروطبینمن،1995سنةفيالاستھلاكقانونمن1-132المادةبموجبالتعسّفیة

.العقودجمیععلىتطبقالقائمةھذهالمسؤولیة،تحدیدشرطالقائمة،

ً بالشّرطفیتعلقمارس،24مرسومحرّمھاالتيالشّروطمنالثانيالنوعأما كانأیا

الخدمةأوتسلیمھالواجبالشيءصفاتتعدیلبحقللمھنيیحتفظالذيأثرهأومحلھ

المدینھناوھوالمتعاقدینأحدإرادةبمحضیتعلقالشّرطھذا.المنفردةبالإرادةالمؤداة،

.4مارس24مرسوممن03المادة3خدمةأوسلعةبتقدیم

علىمتوقفمحضإراديبشرطلاقترانھكلھالعقدتبطلالتقلیدیةالعامةفالقواعد

تبطلمارس،24مرسوممن03المادةنصبینما،المحترفوھوالمدینإرادةمحض

.الخدمةأوللسلعةیحتاجالذيالمستھلكمصلحةیخدمذلكلأنّ العقد،علىوتبقىالشّرط

یجوزوإنماسابقھ،مثلالبیععقدعلىیقتصرلاالأخیر،الشّرطھذاأنّ إلىالإشارةوتجدر

1- D. 1989 JP., p. 253, not, Ph. Malaurie.
2- Cass. civ. 6 juin 1990, Bull. civ. 1990, n. 145, p. 104.

.صالسابق،المرجععمران،السید3- 38
4- "La clause qui réserve au profissionnel le droit de modifier unilatéralement les
caratéristiques du bien à livrer ou du service à rendre".
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.بصددهكانالذيالعقدكانمھماتحضره،التيالسابقة،03المادةعلىالإستنادللمستھلك

المورد،أوالمنتج،أوالبائع،منعفيعاصنأحسنالفرنسيالمشرّعأنّ البعضویرى

طریقعنوذلكبنفسھ،الخدمةأوالعقدمحلالشيءتعدیلحقمنعام،بشكلوالمحترف

1.إرادتھمحضعلىمعلقالتزامھیجعلالعقدفيشرطإیراد

المتعلقةالشّروطوھيالشّروط،منثالثنوعحضر،2مارس24مرسومفإنّ وأخیراً 

وبضمانالتزاماتھ،أحدتخلفعلىالمترتبةالنتائجكلبضمانالبائعزمتلفأبالضمان

،2مارس24مرسوممن04المادةللمشتريالمؤداةالخدمةأوالمبیعللشيءالخفیةالعیوب

منیوسعكانالذيالفرنسي،القضاءإلیھیذھبكانمامعیتفقالشّرطھذاحضرأنّ على

بعیوبعلمھوافتراضنیتھسوءافتراضطریقعنالمھنيعلىالواجبالضمانفكرة

3.العامةالقواعدظلفيوذلكالمبیع،الشيء

،02ببموجالتعسّفیةالشّروطحضربنظامأخذالآخرفھوالجزائري،للمشرّعبالنسبةأما

المادةنصتالصددھذافيالحكومة،تصدرھاالتيالمراسیم-القانونوھو

دفبھأنھعلىسابقاً،والمذكورالتجاریة،الممارساتعلىالمطبق04-02قانونمن

التنظیم،طریقعنللعقودالأساسیةالعناصرتحدیدیمكنوحقوقھ،المستھلكمصالححمایة

."تعسّفیةتعتبرالتيالشّروطببعضالعقودأنواعمختلففيالعملمنعوكذا

حمایةدفبھالتدخلالتنظیمیةالسلطةمنحالجزائريالمشرّعأنّ 30المادةمننستنتج

المسبقالتحدیدوھوالأولالمحورمحورین،طریقعنوذلكوحقوقھ،المستھلكمصالح

السلطةتدخلفھوالثانيالمحورأماالمستھلكین،معالمبرمةللعقودالأساسیةللعناصر

المشرعیقصرهلمالثاني،المحورھذالكنتعسّفیة،تعتبرالتيالشّروطبعضلمنعالتنظیمیة

منعالتنظیمیةالسلطةخولوإنماالإستھلاك،عقودأوالمستھلكینمعالمبرمةالعقودعلى

ھؤلاءبینأوبینھم،فیمامھنیینبینمبرمةكانتسواءً العقودجمیعفيالتعسّفیةالشّروط
38السید محمد سید عمران، السابق، ص. - 1

2 -" Dans tous les contrats conclus entre des professionnels d'une part et d'autre part des
consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à
rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le
vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés
de la chose vendue ou du service rendu.

القضاء.طرفمنالضمانفكرةتوسیعبشأنأنظر-3
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فيالواردة"...العقودأنواعمختلففيالعملمنع..."عبارةمنذلكویتضحوالمستھلكین،

من01فقرة04الحالة03المادةإذعانعقودتكونأنبشرطوذلكالسابقة،30المادة

02 .قانون -04

نطاقحصروالتيالقانون،نفسمن29بالمادةالواردةالسوداءالقائمةخلافعلىوذلك

02.والمستھلكالبائعبینالمبرمةالبیععقودفيتتضمنھاالتيالشّروطمنالحمایة

ً وبالفعل التنفیذيالمرسومصدر،السابق04-02نقانومن30المادةلنصوتطبیقا

الأعوانبینالمبرمةللعقودالأساسیةالعناصرتحدیدإلىیھدفالذي3061-06رقم

.المرسوممنالأولىالمادةتعسّفیةتعتبرالتيوالبنودوالمستھلكینالاقتصادیین

خلالھامنیقومالتيالبنودتعسّفیةتعتبرأنھالمرسومھذامن5المادةفيجاءحیث

:یأتيبماالاقتصاديالعون

فالمادةالمرسوم،نفسمن03و02المادةفيالمذكورةللعقودالأساسیةالعناصرتقلیص1-

الاقتصاديالعونبینالمبرمةالعقودفيإدراجھایجبأساسیةعناصرتعتبربأنھنصت02

المسبقبالإعلامتتعلقوالتيللمستھلكالجوھریةبالحقوقالمرتبطةالعناصروالمستھلك،

وكذاالخدماتأو/والسلعومطابقةوأمنالتجاریةالعملیاتوشفافیةونزاھةللمستھلك

.البیعبعدماوالخدمةالضمان

306المرسومفيوردت03المادةأنّ على -الأساسیةبالعناصریتعلقمالتعدد06-

الحصرلاالمثالسبیلعلىجاءتوالتيالمرسوم،نفسمن02المادةفيالمذكورةللعقود

بمااأساسأعلاه02المادةفيالمذكورةالأساسیةالعناصرتتعلق"عبارةمنذلكویظھر

.یأتي

ً یعدللعقدالأساسیةالعناصرتقلیصعلىینصالعقدفيشرطفإیرادإذن اتعسّفیشرطا

:یأتيلماتبعاالمذكورة03المادةفيجاءالعناصرھذهوتعداد

.وطبیعتھاالخدماتأو/والسلعخصوصیات-

.والتعریفاتالأسعار-

.الدفعكیفیات-
56العددالرسمیة،الجریدة،.م2006سبتمبر11فيالمؤرخالمرسوموھو- 1
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.وآجالھالتسلیمشروط-

.التسلیمأو/والدفععنالتأخیرعقوبات-

.الخدماتأو/والسلعومطابقةالضمانكیفیات-

.التعاقدیةالبنودتعدیلشروط-

.النزاعاتتسویةشروط-

.العقدفسخإجراءات-

.المستھلكتعویضبدونمنفردة،بصفةفسخھأوالعقدتعدیلبحقالاحتفاظ2-

.تعویضدفعبمقابلإلاّ العقد،بفسخالقاھرةالقوةحالةفيللمستھلكالسماحعدم3-

أوالكليالتنفیذعدمحالةفيالمستھلكتعویضبدونمنفردةبصفةمسؤولیتھعنالتخلي4-

.لواجباتھالصحیحغیرالتنفیذأوالجزئي

وسیلةأيإلىاللجّوءعنالأخیرھذاتخليعلىالمستھلكمعالخلافحالةفيالنص5-

.ضدهطعن

.العقدإبرامقبلعلماعلىالمستھلكیكنلمبنودفرض6-

تنفیذعنالأخیرھذاامتنعإذاماحالةفيالمستھلكطرفمنالمدفوعةبالمبالغالاحتفاظ7-

الاقتصاديالعونتخلىإذاماحالةفيالتعویضفيالحقإعطائھدونبفسخھقامأوالعقد

.بفسخھقامأوالعقدتنفیذعنبنفسھھو

دونواجباتھ،بتنفیذیقوملاالذيالمستھلكطرفمندفعھالواجبالتعویضمبلغتحدید-8

ً ذلكمقابلیحددأن .واجباتھبتنفیذیقوملاالذيالاقتصاديالعونیدفعھتعویضا

.المستھلكعلىمبرّرةغیرإضافیةواجباتفرض9-

بفرضالمستحقةوالأتعابالمصاریفتعویضعلىالمستھلكإجباربحقالاحتفاظ10-

.الحقنفسیمنحھأندونللعقدالإجباريالتنفیذ

.نشاطاتھممارسةعنالمترتبةالواجباتمننفسھیعفي11-

.مسؤولیتھمنتعتبرالتيالواجباتعبئالمستھلكیحمل12-

ھذهأنیبدوالمرسوم،نفسمن05المادةمنالأولىالفقرةخلالومنالأخیر،وفي

تعسّفیةتعتبر"عبارةمنذلكویظھرالمثال،سبیلعلىلاالحصرسبیلعلىجاءتالقائمة
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یفیدماتتضمنلمالفقرةھذهإذ،"...یأتيبماالاقتصاديالعونخلالھامنیقومالتيالبنود

.المثالسبیلعلىجاءتالقائمةأن

كانتوإنحتىأنھالقولیمكن04-02قانونمن30المادةنصإلىوبالعودةأنھإلا

المرسوممن05المادةبموجبالواردةتعسّفیةالمعتبرةللشروطالمحددّةالقائمة

إصدارحقالحكومةتعطي04-02قانونمن30المادةأنإلاحصریةتبدو306-06رقم

القائمةأننستنتجوبالتاليالتعسّفیةللشّروطمحددّةجدیدةأخرىقوائمتوردالمراسیم

.الحصرسبیلعلىلیست063-06رقمالمرسوممن05المادةفيالمذكورة

یطرحلمالأمرھذافإنأخرى،قائمةأيالمستقبلفيتصدرلمالحكومةأنافترضناوإذا

الواردالتعسّفي،الشّرطتعریفعلىالإستنادالجزائريللقاضيیجوزأنھدامماإشكالأي

ً لینعت،04قانونمن05الحالة03المادةفي ً بأنھشرطا القائمةفيذكرهعدمرغمتعسّفیا

ً ذكرهعدمورغمالسابق،-0402القانونفيالواردة القائمةفيالحكومةطرفمنأیضا

علىالعلیاالمحكمةرقابةتحتوذلك.السابق306-06المرسوممن05بالمادةالواردة

.الموضوعقضاةبھیقومالذيالتطبیق

وأكثرجرأةأكثرأخرىرقابةوھناكالتعسّفیة،الشّروطعلىالإداریةالرقابةھيتلك

.القضاءرقابةوھيفعالیة،

:الثانيالمطلب
:التعسّفیةالشّروطعلىالقضائیةالرقابة

رقابةوإلىالأول،الفرعالإداريالقضاءرقابةإلىالصددّھذافيالقضائیةالرقابةتنقسم

.الاستھلاكعقودتتضمنھاالتيالتعسّفیةالشّروطعلىالثاني،الفرعالمدنيالقضاء

:الأولالفرع
:التعسّفیةالشّروطعلىوالقضاء المدنيالإداريالقضاءرقابة

رقابة القضاء الإداري:-أ
محددّةقوائمتوردالتيالمراسیممطابقةمدىعلىرقابیةسلطةالإداريالقضاءیملك

ً الحكومةتصدرھاوالتيالتعسّفیةللشّروط منھذاالسلطة،ھذهلھاخوّلالذيللقانونطبقا

ً الإداريالقضاءیملكأخرىجھةومن،أولاجھة للشّروطفيالتعسّ الطابعیقرّرأنأیضا
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المستھلكینوبینوالتجاریةالصناعیةالعامةالمرافقبینالمبرمةالعقودفيالواردة

.المرتفقین

:التعسّفیةللشّروطالمحددّةالحكومیةالمراسیمعلىالرقابة:أولاً 
علىالدولةمجلسیباشرھاالتيالرقابةفيتتمثلالحالةھذهفيالإراديالقضاءرقابةإنّ 

ً الحكومةاتھاعتبرالتيالشّروط ھذافيتصدرھاالتيالمراسمبموجبتعسّفیةشروطا

الدولةمجلسیستطیعالسلطة،تجاوزعدمأوتجاوزأساسعلىبناءً أنھذلك.الصدد

ّ التحققالفرنسي 10قانونمن35المادةلنصبالتطبیقالصادرةالمراسیمكانتإذامما

یعطي35المادةنصأنّ بیانھ،سبقماوحسبأنھذلكالنص،لھذامطابقة1978جانفي

وغیرالمھنیینبینالعلاقاتفيالتعسّفیةالشّروطتنظیمأوتحدیدتحریم،سلطةالحكومة

.المستھلكینأوالمھنیین

ً 35المادةبموجبلھاالمخولةالسلطةاستعملتالحكومةأنّ القول،سبقوكما وتطبیقا

الوحیدالمرسوموھو1978مارس24فيالمؤرخ78-464رقمالمرسومفأصدرتلھا

كانتالتيمنھ،الأولىالمادةھوفیھیھمنامامواد،05بالمرسومھذاجاءالحین،ذلكمنذ

بینالمبرمةالعقودفي" :أنھعلىتنصكانتانھأحیث،1الدولةمجلسأمامطعنمحل

ً یكونفإنھأخرى،ناحیةمنمستھلكینأومھنیینوغیرناحیة،منمھنیین، باعتبارهمحرما

 ً أوموضوعھالذيالشّرطالمعنيالقانونمن35المادةمنالأولىالفقرةمفھومفيتعسّفیا

الذيالمحررفيمدرجةغیرلاشتراطات.المستھلكأوالمھنيغیرإذعانیؤكدأثره

2.الإحالةبشروطیعرفماوھو."یوقعھ

أوملاحقإلىبالإحالةالمدرجةالشّروطیحرمكانالمرسومنفسمنالأولىالمادةنص

عملیةأنّ إلاّ .العقدعلىیوقعالذيالمستھلكیرھاولمبالعقد،مرفقةغیرأخرىوثائق

لمكانالبیعفيكماالتوثیق،عملیاتمنالعدیدفيتوجدأخرىوملاحقشروطإلىالإحالة

مھنيغیرالآخرالطرفكانإذاالمھنيالبائععلىكانفإنھوبالتالي.مشتركةملكیةمملوك

بطلتوإلاّ الآخرالطرفیوقعھاحتىبالعقدالوثائقأوالملاحقھذهیرفقأنّ مستھلك،أو

الموثقونیحفظھاالتيالملاحقأجزاءإعدادفيكبیرتزایدلوحظفقدوبالتالي.الشّروطتلك
1- Conseil d’Etat du 3 déc. 1981, J.C.P., 1981-2-19502.

. .صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد2- 236
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منالشكوىإلىأدىمما.العمیلعاتقعلىیقعالذيالماليالعبءتزایدوكذلكوالحفظة،

وعلىالعقاریة،والشركاتالتأمینشركاتمعالشيءنفسوكذلكوالحفظة،الموثقینقبل

.1الدولةمجلسأمامالمادةھذهبإلغاءدعوىتأمینشركات05رفعتفقدذلك

1978مارس24مرسوممن01رقمالمادةتلكبإلغاءیقضياقرارلسلمجافأصدر

ً لیستالحكومةأنّ باعتباربأنھذلكفيالدولةمجلسواستند السلطاتباستخداملھامصرحا

أوتحدیدتحریم،أجلمنإلاّ 1978القانونمن35المادةمنالأولىالفقرةمنتستمدھاالتي

3الفقرةتلكفيالحصرسبیلعلىالمعدودة2العقدیةبالعناصرالمتعلقةللشّروطفقطتنظیم

النفوذفيتعسّفعنالحالاتكلفيتكشفلاالتيالفقرة،ھذهأنّ القراروأضاف

النصوصھذهفإنّ ھنامنللمھنیین،فاحشةمیزةبالضرورةتمنحلاوالتيالاقتصادي،

منالأولىالفقرةمنتستمدھاالتيالحكومةصلاحیاتفيتدخللاانھفإعمومیتھا،بسبب

فیھاالطعنمحلالمرسوممنالأولىالمادةفإنّ علیھوبناءً السابق،القانونمن35المادة

الواردةالشّروطأنّ واضحھوكماالقرارمنیفھمفإنھذلكوعلى.للسلطةتجاوز

نھافإذلكفعلتوإنتجاوزھا،للحكومةیجوزولاالحصر،سبیلعلىواردة35-1بالمادة

.الطعنمحلالأولىبالمادةبالإحالةالواردةالشّروطأبطلتانھإحیثسلطتھاتتجاوز

أدخلالتيالظروفمنالتحققعلیھیجبالإداريالقاضيفإنّ :الحكومةمفوضقالوكما

النفوذتعسّفنتیجةالفاحشةالمیزةوجودعدمأووجودمنالتحققذلكومعنىالشّرطفیھا

4.الاقتصادي

للمحاكمیكونأنھالحكومة،مفوضورأيالفرنسي،الدولةمجلسإلیھذھبممایتبین

مبرمةتكونوالتيعلیھا،المعروضةالعقودفيالتعسّفیةالخاصیةتوافرعنالبحثالإداریة

وبینالامتیاز،أصحابمثلوالتجاریةالصناعیةبالمؤسساتیرتبطونالذینالمھنیینبین

.المرتفقینالمستھلكین

للقانونبالتطبیقالصادرةالمراسیمصحةمدىحولبحثھفيالدولةمجلسفإنّ كذلك 

إعطاء،فيالاقتصاديالنفوذاستخدامعنیبحثأيتعسّفیاً،الشّرطاعتبارمدىفيویبحث
.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد-1 236
1978قانونمن01فقرة35المادةعدداالتيالعقدیةالعناصرأنظر-2

3- Arrêt, 3 déc. 1981, précité.

4-Dalloz,1981, JP., p. 228, not, Laroumet.
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الشّروطبشأنالإداریةالمحاكمتباشرھاإضافیةرقابةیمثلذلكفإنّ للمھني،فاحشةمیزة

.المواليالعنصرفيلھنتطرقماوھو1التعسّفیة

 ً :والتجاریةالصناعیةالعامةالمرافقعقودشروطعلىالرقابة:ثانیا
وھي مثل عقود الاستغلال في مجال توزیع میاه الشرب ھي مفروضة بموجب قانون أو 

لائحة یضم أن تقع تحت طائلة قانون الاستھلاك و یجوز للمحاكم الإداریة التصدي لھا بقرار 

وبقرار من القضاء الإداري یمكن للقاضي الإداري أن 01مجلس الدولة ، وألغیت المادة

یعوض السكوت التشریعي ویحكم ببطلان شروط عقود المرفق العام التي تحمل طابعا تعسفیا 

حیث أن عقود الاستغلال في مجال توزیع میاه الشرب ھي ذات طابع تنظیمي لا یجوز 

من 35یة ذلك حسب المادة لمحاكم القضاء العادي أن تعلن بأن مثل ھذه الشروط التعسف

أن عقود المرافق العامة الصناعیة و التجاریة ھي خلاصة 2001وفي 1978-01- 10قانون 

02مجموع الاشتراطات ذلك بالممیزات الخاصة بھذا المرفق وھي موضوع الاحتكار المادة 

غیر من قانون  الاستھلاكي فھي 132التي تحمل طابع الشرط التعسفي حسب أحكام المادة 

قانونیة منذ وضعھا حیث فتح المجال للقضاء الإداري لتقدیر الطابع التعسفي للشروط 

التنظیمیة أو اللائحیة ما شھده القضاء الإداري الفرنسي بخصوص الرقابة للشروط التنظیمیة 

یمكن اعتماده في الجزائر نظرا لتمثال النظام القضائي الإداري في صدد الشروط التنظیمیة 

.            حیة أو اللائ

:التعسّفیةالشّروطعلىالمدنيالقضاءرقابة-ب
حیثمنیرفض،كانالفرنسيالمشرّعفإنّ العامّة،القواعدظلّ فيأنھالذكر،سبقلقد

ونظیرهالجزائريالمشرّعبینماالعقد،شروطعلىالرقابةسلطةالقاضيإعطاءالمبدأ،

أوتعدیلفيالقاضيسلطةبصددذكرهسبقماوھوللقاضي،السلطةھذهأعطیاالمصري،

.الإذعانعقودفيالتعسّفيالشّرطإلغاء

الموادبعضإلىالاستنادیملكالفرنسيالقاضيكانالتقلیدیة،القواعدتلكظلّ فيلكن

أنّ على.العقدلشروطالاستعمالإساءاتلتصحیحالمدني،القانونفيأغلبھاوردتالتي

بینالمبرمةالعقودإلىحتىإمتدتوإنماالإستھلاك،عقودعلىتقتصرلمالتصحیحاتھذه
.صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد-1 238
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الشّروطأنواعمنجداً صغیرجزءإلاّ لتغطيتكنلمالقواعدھذهلكن.بینھمفیماالمھنیین

ا.سابقالحدیثبھوردماوھومنھا،البعضعلىإقتصرت.بلالتعسّفیة،

علىالرقابةصددّفيفرنسا،فيالعامةالقواعدبھتتمیزكانتالذيالقصورھذاوأمام

فيالطریقةھذهمفادالمبتكر،التفسیرطریقةإلىالموضوعقضاةلجأ" .التعسّفیةالشّروط

مراعاةمنالمدینإعفاءإلىالوصولیمكنفإنھللعقد،مبتكرتفسیرخلالمنأنھالتفسیر،

القضاةساعدماوھوا،بھالعلمبإمكانھكانأوابھعلمقدكانلولیقبلھایكنلمالتيالشّروط

.العقدآثارتصحیحعلى

التفسیرفيالمطلقةسلطتھمبإستخدامھمالموضوع،قضاةفإنّ التفسیر،ستارخلفأنھبمعنى

التطبیقإستبعادأجلمنبارعتسبیبإلىالوصولبغیةدقیقة،مقارناتبإجراءیقومون

.بالطبعتحكمیةأوتعسّفیةتبدواالتيالعقدلشروط

بسببوھذاالتعسّفیة،الشّروطمنفعاّلةحمایةلتوفرتكنلمالمبتكرالتفسیرطریقةلكن

2أغلبھافيترفضھأو،1الحالاتبعضفيالأمرتستحسنكانتالتيالعلیا،المحكمةرقابة

3العقد شروطبتحریفیسمىما.بسبب

مكافحةسبیلفيللحكومةأعطى1978عامالفرنسيرّعشالمأنّ القول،وسبق

الأخذبعدتصدرھابمراسیم،الشّروطتلكتنظیمأوتحدیدتحریم،حقالتعسّفیةالشّروط

رغمتعسّفیة،یعتبرھامرسومابھیصدرلمشروطھناكلكنالتعسّفیة،الشّروطلجنةبرأي

أخرىشروطھناكأنّ إلىبالإضافة.كذلكتعتبرھاتوصیةالتعسّفیةالشّروطلجنةإصدار

لجنةمنتوصیةابھتصدرلمولكن،1978قانونمن35المادةمعاییرحسبتعسّفیةتعتبر

تحدیدفيحقھاتمارسلمالعملیةالناحیةومنالحكومةأنّ عنفضلاً .التعسّفیةالشّروط

.الذكرالسابق1978مارس24المرسومأصدرتعندماواحدةمرّةإلاّ التعسّفیةالشّروط

منانھبشأخلاففلاتعسّفیة،یعتبرھاالمرسومھذاابھصدرالتيللشّروطفبالنسبة

علیھعرضإذاالمرسومھذاتطبیقفيدورهیكمنالأخیرھذافإنالقاضي،سلطةحیث

المرسومھذاطائلةتحتیقعالنزاعمحلالشّرطأنّ ورأىومستھلك،مھنيبیننزاع
1- R. Rodière : Not sous cass. civ. 23 oct. 1961: D. 1962, JP., p.45.
2- Cass. civ. 22 mai 1991, J.C.P. 1991, n. 31 juillet 1991, p.276.

. .صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد3- 339
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.القانونتطبیقفيللقاضيالطبیعيالدوروھو.الحكومةمنالصادر

قدكان1977سنةللمستھلكالحمایةحولالمبدئيالمشروعأنّ علمناإذاخاصةوذلك

المناقشاتأثناءفيلكن.الشّروطتلكمراقبةفيالسلطةالقاضيبإعطاءبوضوحاعترف

بعدمووصفھاالرقابةفيالقاضيسلطةالتشریعاتلجنةرئیسھاجمالبرلمانیة

القضاءطرفمنالعقدشروطرقابةسلطةأنّ إذالمھنیین،منبإیعازھذاوكان1الدستوریة

القاضيسلطةلیعزّز1978جانفي10قانونیكنلموبالتاليمصالحھم،معتتعارض

.العقدشروطرقابةفيالفرنسي

صریحاعترافعلىذلكبعدحازالفرنسيالقاضيأنّ إذطویلاً،یدملمالوضعھذالكن

مرسومابھصدرقدالأخیرةھذهتكنلمولوحتىالتعسّفیة،الشّروطإبطالسلطةیعطیھ

فيلھتأتىذلكأنّ على.التعسّفیةالشّروطلجنةمنتوصیةانھبشأتصدرلمأویحرمھا

:مرحلتینخلال

المرحلةأماأولا،القضاءمنصةعلىمنالقاضيتحكممنوالخوفبالتردداتسمتالأولى

بالإعترافوإنتھاءً البدایة،فيالنقضمحكمةقبلمنالصریحالإعتراففيفتتمثلالثانیة

ا.ثانیالصریحالتشریعي

:العقدشروطعلىالقاضيرقابةحولالقضائيوالترددالفقھيالجدلمرحلة:أولاً 
عدمھامنالعقدشروطعلىالرقابةلسلطةالقاضيامتلاكحولالفقھصفوففيجدلثار

تطبیقيمرسومبھیردلمتعسّفيبأنھشرطعلىالحكمرفضنفسھالقضاءأنّ كما."أ"

"ب"كذلكیعتبره

:الفقھيالجدل-أ

علىالرقابةسلطةلھفرنسافيالقاضيأنفكرةیرفضفریقفریقینإلىالفقھانقسم

أما،(1 )الصددھذافيبحججویأتي،1978مارس24مرسومفيالواردةغیرالشّروط

المعتبرةالشّروطإبطالیمكنھالأخیرھذاأنّ ویرىللقاضي،السلطةتلكیؤیدالثانيالفریق

مرسومابھیصدرلمولوحتىوذلك،1978جانفي10قانونمن35المادةبمفھومتعسّفیة

.)2(تطبیقي
1- J.O. Ass. Nat., n. 8 déc. 1977.
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:الرافضالفقھيالإتجاه1-
- 01-10یرفض أن القاضي لھ سلطة مطلقة في الرقابة على شروط العقد بموجب قانون 

، منح الإدارة حق تقریر في الشروط التعسفیة بإصدار المراسیم وغیر مقیدة إلا 1978

من القانون سابق الذكر ، من أن القاضي لھ دوره إقامة العدالة إلا انھ 35باحترام المادة 

العقد فان حكمھ  غیر مؤسس والمناقشات البرلمانیة ، المشرع مستعد في مجال شروط 

یرفض منح ھذه السلطة للقاضي أیضا غیر كافیة.

:المؤیدالفقھيالإتجاه-2

لا یمكن الاستغناء على دور القاضي فھو القاضي الطبیعي للمنازعات حیث 
یمكنھ التدخل في الشرط الجزائي ، فلا مبرر من منعھ في التدخل ولا یمنعھ من 

على العقود أن ننفذ 1134النطق ببطلان الشرط بالاستناد للقانون المدني المادة 
ما الاتفاقیات تشمل الملحقات الواردة من نفس القانون ، أ1135بحسن نیة المادة 

في العدالة.          

:القضائيالتردد-ب
ابھیردلمالتيالتعسّفیةالشّروطإبطالحولالمرحلةھذهفيالقضاءأحكامتضاربت

وھوالشّروطتلكببطلانالحكمیرفضإتجاهإتجاھین،إلىالقضاءفإنقسمتطبیقي،مرسوم

الموسعالتفسیرإتجاهوھوالشّروطتلكبإبطالحكمآخروإتجاه،(1 )الضیقالتفسیرإتجاه

ً الشّرطلإعتبارتطبیقيمرسومصدوریشترطلاالأخیرھذا.للنصوص )2(تعسّفیا

:الضیقالتفسیرإتجاه1-
حیث یرفض إبطال الشروط محل النزاع لم یرد بھا مرسوم تطبیقي یعلن انھا تعسفیة 

یحتملان التفسیر الضیق و القانون 1986-05- 22یساوي قانون 1978-03-24قانون 

.یحتفظ للسلطة التنظیمیة بالتقدیر للصفة التعسفیة

:الموسعالتفسیرإتجاه2-
إعطاء القاضي سلطة الرقابة التعسفیة بارقة أمل ذلك أن التأخر في 1978قانون 

التسلیم لا یمكن أن یشكل سببا للفسخ ولا یعط التعویضات حیث أن المشتري طلب 

الإلغاء لطلبھ و الاسترداد بدون فوائد بالقانون للمبالغ المدفوعة في حالة عدم التسلیم 

الإعذار.یوما من 90للبضاعة خلال 
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 ً :العقدشروطرقابةفيالقاضيبسلطةالصریحالإعترافمرحلة:ثانیا
رقابةفيواسعةسلطةیعطیھصریح،اعترافعلىالفرنسيالقاضيحازالمرحلةھذهفي

،"أ"النقضمحكمةطرفمنالبدایةفيجاءالصریحالإعترافھذاأنّ على.العقدشروط

ھوالقاضيأنّ بمقولةأخیراً المشرعفاعترفتشریعیاً،الإعترافھذاتجسدذلكوبعد

."ب"التعسّفیةالشّروطصددفيللمنازعات،الطبیعيالقاضي

:النقضمحكمةقبلمنالصریحالإعتراف-أ
یعطي سلطة القاضي في الرقابة على شروط العقد جمیعھا حتى ولو لم تكن موضوع 

بشرط إعفاء من المسؤولیة في عقد الودیعة لا یحتج 1991-05- 14مرسوم تطبیقي یحرمھا 

بھ على العمیل حسن النیة و یمنح میزة فاحشة للمودع لدیھ من واقع وضعھ الاقتصادي على 

استشھاد بعناصر 1978-01-10غیر مكتوب قانون ب ان یعد یجان یتضمن صفة تعسفیة و

الشرط التعسفي و توقیعھا جزاءا على الشرط باعتباره غیر مكتوب ، أصبحت الكرة في 

.ملعب البرلمان

:الصریحالتشریعيالإعتراف-ب
أعطى المشرع للقاضي سلطة اعتبار الشرط باطلا بتقدیر للطابع التعسفي بالاستناد 

الذي كان قاصرا على الحكومة وحدھا حیث 1978- 01- 10یره وذلك بموجب قانون معا

تضمن معیار إخلال الظاھر بالتوازن بین حقوق والتزامات 1ف1- 132المادة 1995

الطرفین ھو نفسھ معیار المیزة الفاحشة وذلك بطلب رأي لجنة الشروط التعسفیة وبموجب 

استشاریة لدى القضاء وان كان غیر ملزم بھا و وللجنة لھا مھمة 1993-03-10مرسوم 

إعلان الشرط من قبل قضاء الموضوع یستند على تعریفھ ، یخضع لرقابة  محكمة النقض 

بالتوحید لمعاییره واستقرار المعاملات بخلاف المشرع الجزائري و توافقا مع المشرع 

عدیل الشرط التعسفي أو من القانون المدني الجزائري یعطیھ سلطة ت110الألماني المادة 

یقرر السلطة الممنوحة من خلال تعریفھ للمذعن 02-04إعفاء الطرف المذعن منھ قانون 

منح القاضي 1976-12- 09تحت رقابة المحكمة العلیا ، یقوم بھا قضاة الموضوع و القانون 

سلطة تقدیر الشروط العامة ثم الحكم ببطلانھا إذا كانت تعسفیة.
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اعتراف القاضي بسلطة إبطال الشرط التعسفي وذلك یؤدي إلى إعادة التوازن للعملة العقدیة 

مما أدى إلى الثبات و الاستقرار القانوني و الاجتماعي ، فھو مھدد مما قد یتقاعسون عن رفع 

الدعوى لبطلان الشرط مما یؤدي إلى نفقات بسبب مصروفات الدعوى المرتفعة ، حیث 

عوى زھیدة القیمة ویؤدي إلى طول إجراءات التقاضي حیث اعترف المشرع تكون محل الد

الفرنسي و الجزائري للجمعیات بحق رفع الدعوى. 

:نيالثاالفرع
القضائیةالرقابةتفعیلفيالمستھلكینجمعیاتدعاوىدور

والجزاء على الشرط التعسفي
:القضائیةالرقابةتفعیلفيالمستھلكینجمعیاتدعاوىدور-أ

 ً الباھظةاتھنفقابسببالتعسّفیة،الشّروطإبطالدعاوىرفععنالمستھلكینلتقاعستفادیا

إجراءاتطولبسببأوعلیھا،یحصلونالتيالخدمةأوللسلعةبالنسبةالأحیانمنكثیرفي

حقالمستھلكینجمعیاتمنحطریقعنالمشكلةحلإلىذھبتالتشریعاتفإنّ .التقاضي

والمتعلق1988جانفي05القانونفبمقتضى.المستھلكینعننیابةالدعاوىھذهرفع

الحقالمستھلكینعنالدفاعلجمعیاتالفرنسيالمشرّعأعطىالمستھلكین،جمعیاتبدعاوى

وذلكالمھنیین،طرفمنالاستھلاكعقودفيالمدرجةالتعسّفیةللشّروطالإلغاءطلبفي

أومباشراً ضرراً تلحقالتيللأفعالبالنسبةالمدنيللطرفابھالمعترفالحقوقبمباشرة

ھذاحسبیجبفإنھوبالتاليمنھ،01المادةللمستھلكینالجماعیةبالمصلحةمباشرٍ غیر

مباشرغیرأوامباشرضرراً المخالفةھذهتلحقوأنجنائیة،مخالفةوجودالقانون

.للمستھلكینالجماعیةبالمصلحة

الإلغاءبالقوة،الاقتضاءعندالأمر،المدنيالقضاءمنتطلبأنالجمعیاتتستطیعو

المستھلكینعلىالمھنیینجانبمنعادةالمعروضةالاتفاقاتنماذجفيتعسّفیةلشروط

أنھالمحاكمترىتعسّفيشرطكلھيھناالمعنیةوالشروطالسابقالقانونمن06المادة

فاحشةمیزةیعطيأنھطالمامرسوم،بھیصدرلمأمتطبیقيمرسومبھصدرسواءً تعسّفي

1.اظاھرإخلالاً العقدبتوازنیخلأو

. .صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد1- 263
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رفعحقالمستھلكینعنالدفاعلجمعیاتالفرنسيالمشرّعأعطى1991سنةوفي

،1988جانفي05للقانونجدیدةمادةأضافبأنّ یةئالجنابالدعوىمقترنةمدنیةدعوى

منبعددمادیةا أضرارتلحقعندماأنھمفادھامنھ08المادةتلي8-11بمرقمة

نفسھ،المھنيفعلجراءمنحدثتوالتيالمعروفینالطبیعیینالأشخاصمنالمستھلكین

بعدوذلكالمستھلكین،عنالدفاعلجمعیاتفإنمشتركاً،الأضرارھذهمصدرویكون

مدنيبحقتدعيأنالأقل،علىالمعنیینالمستھلكینمناثنینقبلمنوكالةعلىحصولھا

منكتابةمقدمةالوكالةتكونأنویجب.المستھلكینھؤلاءباسمجنائیةقضائیةجھةأيأمام

.مستھلككلقبل

القضائیةالجھةأوالتحقیققاضيأماممدنيبحقتدعيأنالحالةھذهفيالجمعیةوبوسع

الجھةأوالتحقیققاضيفأمامیوجد،لموإنالمختصم،المھنيإقامةلمحلالمختصة

".المستھلكینقبلمنالموكلةالجمعیةلمقرالمختصةالقضائیة 2

القاضيوتمنحالدعوىفيالتدخلحقللجمعیة،تعطيانھأفيتكمنالدعوىھذهوأھمیة

تحسینإلىتؤديانھأذلكإلىإضافة.العقدیةالشّروطفيالتعسّفخاصیةرقابةإمكانیة

طویل،وقتومنذثبت،قدالفردیةفالدعاوىالقضاء،أمامدعوىیرفعالذيالمستھلكوضع

لھذاالاقتصاديللنفوذنظراً المحاكمأمامالمھنيملاحقةعلىالمستھلكتشجعولامقیدةانھأ

منھذاالدعوى،رفعمنتمنعھالإجراءاتوتعقدوطولالقضائیةوالمصاریفالأخیر،

ویؤخرمتناقضة،قضائیةلأحكاممحلایشكلأنیمكنالفردیةالدعاوىتعددوأنناحیة،

.أخرىناحیةمستقرمنقضاءإقامةكذلك

65 /1المادةبموجبأعطىالآخرھوفإنھالجزائريللمشرّعبالنسبةأما

وكذاالمھنیة،والجمعیاتالمستھلكین،حمایةلجمعیاتسابقاً،المذكور02- 04ن قانومن

عونكلضدّ العدالةأمامدعوىرفعحقمصلحة،ذيمعنويأوطبیعيشخصكل

02القانونأحكامبمخالفةقاماقتصادي - مدنيكطرفالتأسیسفيالحقأعطاھاكما04

منھ65/ 2المادةالمستھلكینلحقالذيالضررتعویضعلىللحصولالدعاوىفي

یقرّرأنلھالتعسّفیةالشّروطإبطالأجلمنالمرفوعةالدعاوىنظرهبصددوالقضاء
1- J.O.Ass.Nat., n.25, jeudi 25, av.1991,p.1691.

. .صالسابق،الرفاعي،محمدأحمد2- 264
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عنالحدیثإلىیجّرناماوھوالتعسّف،وصفتحملانھأرأىإذاالمناسبالجزاءعلیھا

.المواليالعنصرفيالتعسّفيالشّرطجزاء

:التعسّفيالشّرطعلىالجزاء-ب
المستھلكینوإعلامبحمایةالمتعلقّالفرنسي،1978جانفي10قانونمن35المادةنصت

علیھاالاتفاقتمالتيالتعسّفیة،الشّروط..." :أنعلىالتعسّفیةالشّروطمنوالخدماتللسلع

"مكتوبةغیرتعتبرالسابقةالقانونیةللنصوصبالمخالفة الإستھلاكتقنینوضعوبعد1

-6/1المادةفيالنصالمشرّعأعاد،1993لسنةالفرنسي الشّروطاعتبارعلىمنھ،132

.مكتوبةتكنلمكأنالتعسّفیة

فيالمقرّرالبطلانونوع2باطلةتعنيمكتوبةغیرانھكأعبارةأنّ علىالفقھأغلباتفق

لأنّ ذلك3العامبالنظامومتعلقّالمستھلك،لمصلحةمقرّر،نسبيبطلانھو132المادةنص

ضدّ ینقلبالمطلقفالبطلانالمستھلك،ومصلحةیتلاءمالتعسّفیةللشّروطالنسبيالبطلان

الباطل،العقدموضوعالخدمةأوالسّلعةمنالاستفادةمنحرمانھإلىیؤديلأنھالأخیر،ھذا

وبالتاليقائماالعقدعلىالإبقاءإلىیؤديالنسبيالبطلانوإعمال.عنھالھغنىلاوالتي

.الخدمةأوالسلعةمنالمستھلكیستفید

فيالتعسّفيللشرطمدنيجزاءعلىصراحةینصلمفإنھالجزائريللمشرعوبالنسبة

وھورّع،المشسھوإلىیرجعالنقصانھذاأنّ 4البعضویرىالسابق04-02القانون

العقدوبقاءالتعسّفي،الشّرطبطلانعلىصراحةبالنصوذلكاستكمالھینبغينقص

 ً ً یستمرأنأمكنإذاصحیحا .الباطلةالشّروطتلكدونقائما

نفسمن38المادةنصفيالغرامةوھوجنائي،جزاءبترتیبالجزائريالمشرّعواكتفي

تعسّفیةتعاقدیةوممارساتنزیھة،غیرتجاریةممارساتتعتبربأنھنصتالتيالقانون،
1- « Le telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui
précédent, sont réputées non écrites ».
2- J. KULLMANN: « Remarques sur les clauses réputées non écrites »: D.1993. Chr., p.
59.
Voir aussi : V. COTTEREAU: « La clause réputée non écrite », J.C.P., éd G. 1993, Doc.,
3691.

.صالسابق،بودالي،محمدوكذلك. 53
3- J. GHESTIN: Le contrat, formation, précité, n°. 606, p. 691.

. .صالسابق،بودالي،محمد4- 142



المعاصرةالقواعدظلّ فيالتعسّفیةالشّروطمنالمستھلكحمایة:الفصل الثاني

91

منبغرامةعلیھاویعاقب.القانونھذامن29و28و27و26الموادلأحكاممخالفة

."دج5000.000إلىدج50.000

المرسومیعاقبحیثالجنائيالجزاءھذاالفرنسينظیرهعنأخذالجزائريالمشرّعولعلّ 

بذكرالالتزامیخرقأویخالفمنكلبالغرامة1978مارس24فيالمؤرخ78-464رقم

.1انھضماعلىتعاقدياتفاقھناككانإذاماحالةفيالخفيللعیبالقانونيالضمان

صددفيكثیرامختلفةتبدوالمستھلك،لحمایةالمعاصرةالقواعدفإنّ الأخیر،في

القواعدتلك.العامةواعدالقتضمنتھاالتّيتلكعنالتعسفیة،الشروطمنالحمایة

فيمعروفةتكنلمالتعسفیةالشروطمنالحمایةأشكالمنجدیدةأشكالاتضمّنتالمعاصرة

غالباوالتّيمسبقاالمحرّرةالشروطعلىالرّقابةتشدیدإلىأدىّماوھو.التقلیدیةالقواعدظل

.الظلممعنىتحملما

فيیفكرونقدالذینالمحترفینأوالمھنییندفعإلىمحالةلایؤديللرقابة،التشدیدھذا

صیاغةإعادةإلىیدفعھمالضعفاء،المستھلكینحسابعلىفاحشةمزایاعلىالحصول

فيمحصورایعدلمالأمروأنّ خاصة.السوقفيانھیطرحوالتّيالنموذجیةالعقودشروط

فيممثلاّالعقابيالجزاءإلىتعداّهوإنمّاالتعسفیة،الشروطتلكعلىالمدنیةالجزاءات

.الجزائريلقانونفيخاصةبصفةوذلكالغرامة،
.

139-140صالسابق،بودالي،محمد1-
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:الخاتمة
في نھایة ھذه الدراسة، یتوجب علینا أن نعرض لأھم ما جاء فیھا مع إبراز النتائج التي 

توصلنا إلیھا. حیث كانت في المرحلة الأولى وھي مرحلة حمایة الطرف الضعیف من 

الشروط التعسفیة في ظل القواعد التقلیدیة اتجاه الشخص الذي یحوي على نفوذ الاقتصادي 

دیة حیث یعتبر عدم التوازن ظاھرة طبیعیة تقلیدیة وذلك قبل ظھور الثورة أو القوة الاقتصا

الصناعیة وبعدھا العصر الحدیث ، حیث تعتبر ھذه الحمایة من الموضوعات الھامة خاصة 

في الفترة الراھنة ، وذلك أن الطرف الضعیف ھو بحاجة إلى حمایة للتقلیل من الأعیان و 

بسبب طول الإجراءات وقد تكون ھذه الأخیرة حمایة ضد المخاطر التي تقع على القضاء و

الطرف الضعیف ولصالح أصحاب النفوذ الاقتصادي وذلك في مواجھة المتعاقد الأقوى منھ 

ما دام أن الحمایة في ظلھا من الشروط التعسفیة تمتد إلى الجمیع وإذا تحقق من حصول 

كانت الحمایة للطرف الضعیف في الرضي فیھا لم تعد من الإذعان بأي وصفة كانت ، ولقد 

ظل القواعد التقلیدیة غیر كافیة و تمیزت النقص و الغموض لأنھا تشترط عنصر الاحتكار .

حیث جاءت القواعد المعاصرة لحمایة المستھلك كرد فعل ضد القواعد التقلیدیة 

اللازمة للمستھلك و لحمایة الطرف الضعیف إلا انھ لم تستطیع ھذه الأخیرة توفیر الحمایة 

القضاء على العنصریة بخلاف القواعد المعاصرة جاءت نوعا ما خلافا على القواعد العامة ، 

ووسعت فیھا بشكل موسع نوعا ما یقضي بجمیع حاجیات المستھلك . أما فیما یخص المرحلة 

ظل الأولى أي مرحلة حمایة الطرف الضعیف في العلاقة العقیدة من الشروط التعسفیة في

القواعد التقلیدیة لقانون العقود فإنھا تمیزت بالقصور و النقص حیث كثر استعمال الشروط 

التعسفیة من قبل المھنیین في ظل ظروف قانونیة تمجد مبدأ سلطان الإرادة وتعتبر شروط 

العقد بمثابة تخفیف من جمود القضاء أو تتلاقى ما بھ من تغیرات ، و ذلك من وسائل ر 

انھ یمكن تعدیلھ.     الواقع إذا

وذلك تبادلت الآراء و اختلفت الوجھات حول مفھوم الشرط التعسفي ومعیاره أي یعتبر 

بمعیار العدالة المعمول بھا في تلك القواعد حیث أن ھذا المعیار لم یستطیع أن یوفق في 

راف تحقیق المساواة كمبدأ أخلاقي حیث أطراف العقد خاصة إذا كان یمس احد أشخاص أط

الدولة كانوا طرفا في الموضوع .
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وجاء القانون المدني كقاعدة عامة تضمنت سد الثغرات وان لم یكن جدیر بالحمایة إلا أنھا لم 

تحمي المستھلك من الشروط التعسفیة منھا ما ھي قواعد عامة لجا إلیھا المشرع كقاعدة عامة 

تكون في نفس الوقت طاغیة ومنھا تتعلق بشروط تعسفیة غیر معنیة وغیر مفیدة ، ویمكن ان 

ما ھي خاصة بشروط معینة ، القواعد العامة التي تتعلق بشروط تعسفیة غیر معینة تتمثل في 

عدة مبادئ وردت في القانون المدني ، الأولى تتعلق بسلطة القاضي في تعدیل أو إلغاء 

شریعات العربیة التشریع الشروط التعسفیة المدرجة في عقود الإذعان ، ھذه القاعدة تبنتھا الت

مدني وھي غیر موروثة عن 110مدني، و التشریع الجزائري المادة 149المصري المادة 

التشریع الفرنسي، إذ ھذا الأخیر كان یرفض في ظل القواعد العامة التقلیدیة إعطاء القاضي 

ن ذلك من الفرنسي سلطة الرقابة على الشروط التعسفیة المدرجة في عقود الإذعان، بحجة أ

شأنھ المساس باستقرار المعاملات . وذلك تماشیا مع النظام العام ومعرفة ما یجب فعلھ وما 

علیھ من واجبات ویجب أن یتقید بھا للحفاظ على سلامة وأمن الدولة. 

والإضافة إلى رقابة الإلغاء والتعدیل التي منحتھا التشریعات العربیة للقاضي بصدد 

شرط من شروط عقد الإذعان مطروح علیھ، فإنھا أعطت لھ أیضا سلطة نظره في مشروعیة 

أخرى تتعلق بتفسیر الشك في معنى شرط من شروط ھذه العقود لصالح الطرف المذعن 

سواء كان دائنا أو مدینا، وھذه السلطة الأخرى منحت أیضا للقاضي الفرنسي إن كانت 

التوازن بین أطراف العقد من حیث عرضة للتعسف وغیر كافیة لحد ما والتي یمثل فیھا 

القدرة والخبرة.

لكن ما یضیف ھذه الحمایة في التشریعات العربیة، أنھا تبنت فكرة ضعیفة لعقود 

الإذعان، محددة في نطاق ضیق جدا، إذ ھي اشترطت في ھذه العقود عنصر الاحتكار، وھو 

ء ضئیلا من عقود الاستھلاك ما أدى إلى قصور تلك الحمایة، لأن عقود الإذعان تمثل جز

التي یختل فیھا التوازن العقدي. حیث أن اللامساواة في القوة الاقتصادیة بشكل ابسط التي 

تخلقھا العجلة وكثافة الحاجة ، أنھا من غیر المعقول دائما ، بالإضافة إلى القواعد التي وفرت 

وفرت أیضا بعض الأمان الحمایة للمستھلك في عقود الإذعان، ھناك قواعد أخرى تقلیدیة

للمستھلك من الشروط التعسفیة، تمثلت ھذه الأخرة في قیام القضاء الفرنسي بالاستناد على 

نظریة السبب لإبطال مفعول بعض أنواع الشروط التعسفیة، وخاصة تلك الشروط المحددة 
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دل و لمسؤولیة المھني. وتمثلت أیضا في مبدأ حسن النیة، إذ أن العقود ومن منطلق الع

الإنصاف یجب أن تنفذ بحسن نیة، لأنھ إذا قام المھني بإدراج شرط تعسفي في عقد 

الاستھلاك، فإن ذلك قرینة قاطعة على أنھ ینوي تنفید العقد بسوء نیة. وبالإضافة إلى ذلك فإن 

فكرة الغبن و الاستغلال لھا دور وإن كان في حدود ضیقة في إزالة الشروط التعسفیة ذات 

لمالي.الطابع ا

أما عن القواعد التي تضمنھا قانون العقود والتي توفر الرقابة على شروط تعسفیة وعینة 

بذاتھا أو مسماة وھذه الأخیرة كثیرا ما تؤدي إلى اختلال توازن عقود الاستھلاك على حساب 

یھا، و المستھلك. من بین ھذه القواعد تلك التي توفر الحمایة من الشروط الجزائیة المبالغ ف

الشروط الإداریة المحضة، و الشروط التعسفیة في وثیقة التأمین، الشروط المعفیة أو المحددة 

للمسؤولیة، وشروط إنقاص الضمان، وغیرھا.

تناولھا في ھذه الدراسة أیضا شرح للمرحلة الثانیة من مرحلتي حمایة المستھلك من 

المعاصرة لحمایة المستھلك، تمیزت ھذه الشروط التعسفیة. ھذه الحمایة وفرتھا القواعد

الأخیرة بالدقة إلى درجة أنھا وصفت بمرحلة الكفاح ضد الشروط التعسفیة. حیث في ھذه 

المرحلة حاولت التشریعات إعطاء مفھوم دقیق للشرط التعسفي. فوفقا للمشرع الفرنسي فإن 

ى حساب غیر عل-الشرط التعسفي ھو الذي" یكون موضوعھ أو من نتیجتھ أن یخلق

عدم توازن ذو دلالة بین حقوق والتزامات أطراف العقد". أما –المحترف أو المستھلك 

التعریف الذي تبناه المشرع الجزائري فمفاده أن الشرط التعسفي ھو " كل بند أو شرط 

بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى، من شأنھ الإخلال الظاھر 

ن حقوق وواجبات أطراف العقد."بالتوازن بی

وقلنا أیضا، أن القواعد الحدیثة لحمایة المستھلك من الشروط التعسفیة أتت بعدة معاییر 

للكشف عن الطابع التعسفي للشرط. ففي البدایة استعمل المشرع الفرنسي معیاران، الأول: 

وبعد ذلك لجأ إلى معیار معیار تعسف النفوذ الاقتصادیة، و الثاني: معیار المیزة الفاحشة.

الإخلال الظاھر بین حقوق و التزامات طرفي العقد. ھذا المعیار الأخیر، تبناه المشرع 

الجزائري أیضا. 
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لكن تطبیق الحمایة من الشروط التعسفیة اختلف من تشریع لاخر من حیث الأشخاص، 

في عقود الاستھلاك فقط، فالتشریع الفرنسي میزتھ أنھ یحصر الحمایة من الشروط التعسفیة 

دون تلك المبرمة بین المھنیین فیما  بینھم، فھؤلاء الأخیرین لا یمكنھم الاستفادة من نصوص 

قانون الاستھلاك، ولھم الاستناد فقط على قواعد القانون المدني أو بعض القوانین الخاصة أو 

القانون التجاري.

شریع الألماني، حیث تشریع ھذا الأخیر وذلك على العكس تماما مما ھو سائد في الت

الخاص بالشروط العامة للعقود، یعتبر مفتوحا من حیث الأشخاص، إذ لا تقتصر في ھذا 

التشریع الحمایة من الشروط التعسفیة على المستھلكین فقط، وإنما تمتد إلى أي طرف تضرر 

من الشرط.

ن الجزائري، قد جاء متأثرا أما مجال تطبیق الحمایة من حیث الأشخاص في القانو

بالتشریع الألماني، وعلى خلاف التشریع الفرنسي. حیث تبنى المشرع الجزائري نظام 

فيالتعسّفیةالشّروطمنللحمایةحصرهإلىبالإضافة.الأشخاصحیثالحمایة الموسعة من 

.المساومةعقودفقط، دونالإذعانعقود

الطرقھذهتنوعت.ذلكسبیلفيطرقعدةّظھرتالتعسّفي،الشّرطعلىالرقابةولأجل

.القضائیةالرقابةوبینالتعسّفیة،الشّروطعلىوالإداریةالقانونیةالرقابةبین

المشرعالتعسّف،وصفتحملالتيللشّروطمحددّةقوائمإیرادفيتمثلتالقانونیةفالرقابة

.الألمانيالتشریعمنالرقابةفيالطریقةھذهاستوحیاالجزائريالمشرعوبعدهالفرنسي

النظامھذاالفرنسي،التشریعفيالتعسّفیةالشّروطلجنةإنشاءفيفتمثلتالإداریةالرقابةأما

بدراسةاللجانھذهتختص.التعسّفیةالبنودلجنةوأنشأأیضا،الجزائريالمشرعبھتأثر

تتضمنكانتإذاعماوالبحثالمستھلكین،علىالمھنیینقبلمنعادةالمعروضةالشّروط

.لاأمتعسّفا

-التعسّفیةالشّروطلجنةرأيأخذبعدوذلك-الحكومةتتولاھاالإداریةالرقابةفإنكذلك

.التعسّفیةالشّروطتحریمأوتنظیمأوبتحدیدمراسیمفتصدر

فإنالفرنسي،القاضيعلىمحظورةكانتوالتيالعقد،شروطعلىالقضائیةالرقابةوعن

المشرعلكن.طویلةمدةمنذالسلطةھذهیملكانكاناالجزائري،والقاضيالأماني،القاضي



الخاتمة

96

طویلةمدةبعدالعقد،شروطعلىالرقابةسلطةالقاضيإعطاءضرورةإلىتنبھالفرنسي

.والترددالجدلمن

النزاعبمناسبةالإداريالقضاءرقابةإلىتنقسمفیةالتعسّ الشّروطعلىالقضائیةوالرقابة

تصدرھاالتيالمراسیممطابقةمدىیراقبالذيالدولةمجلسوكذلكعلیھ،المعروض

القاضيأنإذالشّروط،تلكعلىالعاديالقضاءرقابةإلىأیضا،وتنقسم.للقانونالحكومة

معیبرمھالذيالاستھلاكعقدفيالمھنيیدرجھالذيالتعسّفيالشّرطببطلانالحكمبوسعھ

.المستھلك

.المستھلكیرفعھاالتيبالدعوىالقاضياتصلإذاإلاّ فعاّلةتكونلاالقضائیةالرقابةلكن

دوریأتيفإنھعدیدة،لأسبابالمھنيضدّ دعواهرفععنلتقاعسھونتیجةالأخیرھذا

.الرقابةھذهتفعیلفيالمستھلكینعنالدفاعجمعیات

طریق عنأوالمستھلكطرفمنرفعھاطریقعنسواءبالدعوى،القضاءاتصالوبعد

الشّرطأنرأىإذایملك،القاضيفإنالمستھلكین،عنالدفاعجمعیاتطرفمنرفعھا

تعسفیا أصاب العقد باختلال ظاھر، أن یعتبره كأن لم یكن، أي یبطل مفعولھ، النزاع محل

لیتمكن من إعادة التوازن إلى العقد.

وفي الأخیر وما سبق ذكره یؤدي بنا إلى القول أن النظام القانوني لحمایة المستھلك 

ي قواعد قانونیة من الشروط التعسفیة أصبح قریبا من التكامل، فأصبح في متناول القاض

دقیقة، حدیثة وخاصة، بمكافحة الشروط التعسفیة. وأیضا مكملة لقواعد العقود.

وھذا القرب من التكامل یبدو واضحا، على الأقل، من الناحیة النظریة. أما من الناحیة 

عان العملیة، وبخاصة في الجزائر، فإن الزمن كفیل بتوعیة المستھلكین بأن لیس علیھم الإذ

لتلك الشروط، و الاعتقاد بمشروعیتھا، وإنما علیھم التصدي لھا بجمیع الوسائل القانونیة 

المتاحة، بصفة فردیة أم جماعیة، ویمكن للفرد أن یتحداھا بصفة قانونیة، نأمل أن تكون 

الجزائر كغیرھا من الدول أن توافق بین الأطراف العقد الذین من بینھم یمكن أن یكونوا 

ن بصفة عامة و أصحاب النفوذ الاقتصادي الذین یستغلون ضعف وحاجة المستھلك مستھلكی

بصفة خاصة و تقلیل العنصریة و التمییز وذلك بإدخال الطرف الكفیلة للحمایة وتكون في 

متناول الجمیع.
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عقوددونفقط،الإذعانعقودفيالتعسّفیةالشّروطمنللحمایةحصرهإلىبالإضافة

.المساومة

الطرقھذهتنوعت.ذلكسبیلفيطرقعدةّظھرتالتعسّفي،الشّرطعلىالرقابةولأجل

فالرقابة.القضائیةالرقابةوبینالتعسّفیة،الشّروطعلىوالإداریةالقانونیةالرقابةبین

الفرنسيالمشرعالتعسّف،وصفتحملالتيللشّروطمحددّةقوائمإیرادفيتمثلتالقانونیة

.الألمانيالتشریعمنالرقابةفيالطریقةھذهاستوحیاالجزائريالمشرعوبعده

النظامھذاالفرنسي،التشریعفيالتعسّفیةالشّروطلجنةإنشاءفيفتمثلتالإداریةالرقابةأما

بدراسةاللجانھذهتختص.التعسّفیةالبنودلجنةوأنشأأیضا،الجزائريالمشرعبھتأثر

تتضمنكانتإذاعماوالبحثالمستھلكین،علىالمھنیینقبلمنعادةالمعروضةالشّروط

.لاأمتعسّفا

-التعسّفیةالشّروطلجنةرأيأخذبعدوذلك-الحكومةتتولاھاالإداریةالرقابةفإنكذلك

.التعسّفیةالشّروطتحریمأوتنظیمأوبتحدیدمراسیمفتصدر

فإنالفرنسي،القاضيعلىمحظورةكانتوالتيالعقد،شروطعلىالقضائیةالرقابةوعن

المشرعلكن.طویلةمدةمنذالسلطةھذهیملكانكاناالجزائري،والقاضيالأماني،القاضي

طویلةمدةبعدالعقد،شروطعلىالرقابةسلطةالقاضيإعطاءضرورةإلىتنبھالفرنسي

.والترددالجدلمن

النزاعبمناسبةالإداريالقضاءرقابةإلىتنقسمفیةالتعسّ روطالشّ علىالقضائیةوالرقابة

تصدرھاالتيالمراسیممطابقةمدىیراقبالذيالدولةمجلسوكذلكعلیھ،المعروض

القاضيأنإذالشّروط،تلكعلىالعاديالقضاءرقابةإلىأیضا،وتنقسم.للقانونالحكومة

معیبرمھالذيالاستھلاكعقدفيالمھنيیدرجھالذيالتعسّفيالشّرطببطلانالحكمبوسعھ

.المستھلك

.المستھلكیرفعھاالتيبالدعوىالقاضياتصلإذاإلاّ فعاّلةتكونلاالقضائیةالرقابةلكن

دوریأتيفإنھعدیدة،لأسبابالمھنيضدّ دعواهرفععنلتقاعسھونتیجةالأخیرھذا

.الرقابةھذهتفعیلفيالمستھلكینعنالدفاعجمعیات
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طریقعنأوالمستھلكطرفمنرفعھاطریقعنسواءبالدعوى،القضاءاتصالوبعد

الشّرطأنرأىإذایملك،القاضيفإنالمستھلكین،عنالدفاعجمعیاتطرفمنرفعھا

مفعولھ،یبطلأيیكن،لمكأنیعتبرهأنظاھر،باختلالالعقدأصابتعسّفیاالنزاعمحل

.العقدإلىالتوازنإعادةمنلیتمكن

التعسّفیةالشّروطمنالمستھلكلحمایةالقانونيالنظامأنالقولإلىبنایؤديسبقماإذن،

وخاصة،حدیثةدقیقة،قانونیةقواعدالقاضيمتناولفيفأصبحالتكامل،منقریباأصبح

.العقودقانونلقواعدمكملةوأیضا،.التعسّفیةالشّروطبمكافحة

الناحیةمنأما.النظریةالناحیةمنالأقل،علىواضحا،یبدوالتكاملمنالقربوھذا

الإذعانعلیھملیسبأنْ المستھلكینبتوعیةكفیلالزمنفإنّ الجزائر،فيوبخاصةالعملیة،

القانونیةالوسائلبجمیعلھاالتصديعلیھموإنمابمشروعیتھا،والاعتقادالشّروط،لتلك

.جماعیةأمفردیةبصفةالمتاحة،



المراجعقائمة
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المراجعقائمة

:وملاحظاتمقالات،متخصصة،عامة،مراجع-أ

:العربیةباللغةالمراجع:أولا

I. :العامةالكتب
. 1980للطباعة،النھضةدارالالتزام،أحكامسلطان،أنور1-

المعارف،منشأةالمصري،المدنيالقانونفيالاستغلالنظریةفرج،حسنتوفیق2-

1966الإسكندریة،

.للدراساتالجامعیةالمؤسسةالعقد،تكوینالمدني،القانونفيالمطولغستان،جاك3-

2000الأولى،الطبعةالقاضي،منصورترجمةوالتوزیع،والنشر

نشرداربدون1984الإداري،القانونالطماوي،سلیمان4-

الجزءالعربیة،النھضةدارالمدني،القانونشرحفيالوسیطالسنھوري،الرزاقعبد5-

1976الأول،

الأول،لدلمجاالأول،الجزءالالتزام،مصادرالوسیط،السنھوري،الرزاقعبد6-

1988بیروت،الحقوقیة،الحلبيمنشورات

النھضةدارالأول،الجزءالمدني،القانونشرحفيالوسیطالسنھوري،الرزاقعبد7-

1964القاھرة،-العربیة

عام،بوجھالالتزامنظریة-المدنيالقانونشرحفيالوسیطالسنھوري،الرزاقعبد8-

1981العربیة،النھضةدارالعقد،الأول،لدلمجاالالتزام،مصادر

العربیة،النھضةدارالعربیة،البلادقوانینفيالعقدنظریةالصدةّ،فرجالمنعمعبد9-

1974

بدونالقاھرة،مصر،ضةنھمكتبةالالتزام،مصادرفيدروسالباقي،عبدالفتاحعبد10-

تاریخ

الموجباتقانونفيمقارنةدراسةللالتزام،العامةالنظریةالبدراوي،المنعمعبد11-

بیروت،والنشر،للطباعةالعربیةالنھضةدارالمصري،المدنيوالقانوناللبنانيوالعقود

1968
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دیوانالجزائري،المدنيالقانونفيالنظرإعادةضرورةسلیمان،عليعلي12-

1992الجزائریة،الجامعیةالمطبوعات

الأول،الجزءالكویتي،المدنيللقانونوفقاللالتزامالعامةالنظریةحجازي،الحيعبد13-

.سنةبدونالكویت،جامعةمطبوعات

. 2001للنشر،موفمللعقد،العامةالنظریةالالتزامات،فلالي،علي14-

. 1976القاھرة،العربیة،النھضةدارالقانون،مبادئفيدروسیحیى،الودودعبد15-

المعارفمنشأةوالمقارن،المصريالقانونفيالعقدتفسیرفودة،الحكمعبد16-

2002 .طبالإسكندریة،

.جامعةمطبعةالثاني،الجزءالمدنیة،المسؤولیةمشكلاتزكي،الدینجمالمحمود17-

1990القاھرة،

القاھرة، جامعةمطبعةللالتزامات،العامةالنظریةدروسزكي،الدینجمالمحمود18-

1991

II :المتخصصةالكتب
النھضةدارالعقدي،المضمونإزاءللمستھلكالمدنیةالحمایةالرفاعي،محمدمحمدأحمد1-

1994العربیة،

مقارنة،.قانونیةأبحاثسلسلة،المقارنالقانونفيالجزائيالبندناصیف،إلیاس2-

1991

النھضةدارالعقد،شروطعلىالمتعاقدینبینالتكافؤعدمأثرجمیعي،الباسطعبدحسن3-

1996القاھرة،العربیة،

العربیة،النھضةدارالخاص،الدوليالقانونفيالمستھلكحمایةخلیل،الفتاحعبدخالد4-

2002القاھرة،

المعارفمنشأةمقارنة،دراسةالعقد،تكوینأثناءالمستھلكحمایةعمران،سیدمحمدسید5-

.بالإسكندریة

والمقارن،المدنيالقانونفيدراسةللمستھلك،القانونیةالحمایةالقیسي،أحمدقاسمعامر6-

2002عمان،والتوزیع،للنشرالثقافةودارالدولیةالعلمیةالدار
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. 1946القاھرة،الإذعان،عقودالصدةّ،فرجالمنعمعبد7-

.التامیننطاقفيدراسةالتأمین،وثائقفيالتعسّفیةالشّروطالرحمن،عبدأحمدفایز8-

2006الإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدارالخاص،البري

المؤسسةوالمقارن،الجزائريالمدنيالقانونفيالإذعانعقدحامد،بنمحفوظلعشب9-

1990للكتاب،الوطنیة

للنشرالفجردارمقارنة،دراسةالعقود،فيالتعسّفیةالشّروطمكافحةبودالي،محمد10-

2007والتوزیع،

الفجردارمقارنة،دراسةالخدمات،عقودنطاقفيبالنصیحةالالتزامبودالي،محمد11-

2005والتوزیع،للنشر

النھضةدارالمستھلكین،وعقودالتجاریةالعقودفيالإعفاءشرطمعوض،نادیة12-

III. :والمجلاتالجامعیةوالرسائلالمذكرات2001بالقاھرة،العربیة

جامعةماجستیر،رسالةالمدنیة،المسؤولیةمنالإعفاءشروطبلقاسم،أعراب1-

1987الجزائر،

ماجستیرمذكرةالحدیث،والاتجاهالتقلیديالاتجاهبینالسببنظریةعزوز،بندرماس2-

2006الجزائر،تلمسان،جامعةالخاص،القانونفي

ضوءفيالشرعیةغیرالتجاریةالممارساتمنالمستھلكحمایةقویدر،بنزبیري3-

شھادةلنیلمذكرةالتجاریة،الممارساتعلىالمطبقةبالقواعدالمتعلق04-02قانون 

2006الجزائر،تلمسان،جامعةالخاص،القانونفيماجستیر

الدولةدكتوراهشھادةلنیلأطروحةمقارنة،دراسةللمنتج،المدنیةالمسؤولیةشھیدة،قادة4-

2005الجزائر،تلمسان،جامعةالخاص،القانونفي

بحثمقارنة،دراسةالجزائري،المدنيالقانونفيالجزائيالشّرطالله،عبدنجاري5-

1983الجزائر،جامعةوالمسؤولیة،العقودفيماجستیر

عدد الإدارة،مجلةللمنافسة،المنافیةالممارساتمنالمستھلكحمایةكتو،شریفمحمد6-

2002الجزائر،،.23

:الأجنبیةباللغةالمراجع:ثانیا
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consommateurs, Bruxelles. F.U. Saint-Louis, 1982.

4- BRICKS (H.): Les clauses abusives, Thèse, Paris, 1982.
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16-PAISANS (G.): Les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses

abusives, D. 1988. Chr., p.253.
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17-PAISANT (G.): Dix ans d'application de la réforme des art.1152 et

1231 du code civil relatif à la clause pénale (loi du 9 juillet 1975),

R.T.D.civ., 1985. p.468.

18-RODIÈRE (R.): Note sous cass.civ. 23 oct. 1961, D.1962 juris,

p.45.

19-THILMAMY (J.): Fonctions et révisibilité des clauses pénales en

droit

Comparé, R.I.D.C., 1980, p.17.

:القانونیةالنصوص-ب

:القوانینأھم:أولا
I- En droit Français:

1/ Les lois:

1- Le code civil français.

2- La loi n°.78-23 du 10 Janvier 1978 sur la protection et l'information

des consommateurs de produits et de services comprend cinq chapitres

dont le quatrième est intitulé: "De la protection des consommateurs

contre les clauses abusives".

3- La loi n°.78-23 du 10 Janvier 1978, relative à la protection et à

l'information des consommateurs dans le domaine de certaines

opérations de crédit.

4- La loi n°.88-14 du 5 Janvier 1988 sur les actions en justice des

associations de consommateurs.

5- La loi n°.93-949 du 26 Juillet 1993, relative au code de

consommation français, modifiée par la loi n°.95-96 du 01 Février
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1995. Et l'ordonnance n°.2000-741 du 23 Août 2000. Et par la loi

châtel, 28 Janvier 2005.

2/ Textes réglementaires:

1- Le décret n°.78-464 du 24 mars 1978 sur l'application de la loi

n°.78-23 du 10 Janvier 1978 sur la protection et l'information des

consommateurs de produits et de services. "De la protection des

consommateur contre les clauses abusives".

:المصريوننالقافي -II
.المصريالمدنيالقانون1-

:الجزائريالقانونفي -III

:القوانین/1

.الجزائريالمدنيالقانون1-
-العامةبالقواعدوالمتعلق،1989فبرایر27بتاریخالصادر،02 89رقمالقانون2-

.المستھلكلحمایة

.التجاریةالممارساتعلىالمطبق،2004یونیو27فيالمؤرخ،04 - رقمالقانون3-

02

:التنظیمیةالنصوص/2

-عددالرسمیةالجریدة)الغشوقمعالنوعیةبمراقبةالمتعلق،90 رقم التنفیذيالمرسوم1-

1990لسنة 39 05 .

27فيالمؤرخ،89 - 02للقانونبالتطبیقالصادر،90 - 226رقمالتنفیذيالمرسوم2-

.المستھلكلحمایةلعامةابالقواعدوالمتعلق،1989فبرایر

-یحددالذي،2006سنةسبتمبر10فيالمؤرخ،06 306رقمالتنفیذيالمرسوم3-

تعتبرالتيوالبنودوالمستھلكینالاقتصادیینالأعوانبینالمبرمةللعقودالأساسیةالعناصر

56عددالرسمیةالجریدة)تعسّفیة)
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:التعلیماتقائمة:ثانیا
1- La directive européenne n°.93-13-CEE du 5 Avril 1993 JOCE 21

Avril

1993, n°. L95, concernant les clauses abusives dans les contrats

conclus avec les consommateurs

:القضائیةوالأحكامالقراراتأھم(ج

:الفرنسیةالقضائیةوالأحكامالقرارات:أولا
 Cass.civ.29 jan. 1859.S.1850,1,316.

 Cass. civ.27 dec.1905,S. 1906,1,286.

 Cass. civ. 23 oct. 1961. D. 1962, JP., p.45, not R. Rodière.

 Cass.civ. 3ème ch., 5 mars 1970, J. Thilmamy : « Fonctions et

révisibilité des clauses pénales en droit comparé » R.I.D.C.,

1980, p. 17

 Cass. civ., 1ère ch., 03 juin 1970, D. 1971, p.373, not RABUT.

 Cass., 20 janv.1978, D. 1978. I.R., p. 229, note, Vasseur. et

cass.com. 7

 nov. 1978; Bull. civ.1978, n.225.

 Cass. civ. 24 juillet 1978; Bull. civ. 1978-1-n.280.

 Cass. com : 02 oct. 1979; Bull.civ.1979-1-n. 242,p.195.

 Cass. com. 28 avril 1980; Bull. civ. 1980-1-n.167,p.132.

 Cass. civ.20 mai 1981; Bull.civ. 1981-1-n.179,p.146.

 Cass.civ. 1èr ch., 15 avril 1982, D.1984, Jurisprudence, p. 139.

 Cass. civ. 15 avril 1986; Bull. civ. I. n. 90, p. 91.

 Cass. com. 12 nov. 1986; Bull.civ. 1986-1-n.204, p.177.

 Cass. civ. 25 nov.1986.J.C.P., 1987-1-éd.N, p.405.
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 Cass. com. 14 janv. 1987; Bull. civ.1987-1-n.8, p.5 et Cass. civ.

23 fév.

 1982, Bull. civ. 1982-1-n. 85, .p.74.

 Cass.civ. 1er chambre, 28 avril 1987; Dalloz, 1988, Chr.253.

 Cass. civ. 1er ch. 16 juillet 1987; D. 1988, p. 49, not J. Calais-

Auloy.

 Cass. civ. 1er ch., 31 mai 1988 ; D.1988. Som., p 406, obs.

Aubert (JL).

 Cass. civ. 6 juin 1990; Bull. civ. 1990, n. 145, p. 104.

 Cass. civ., 1ère ch., 19 décembre, 1990; Bull. civ.I, n°303;

P.372.

 Cass. com.29 janv : 1991; Bull. civ.1191, n. 43, p.27.

 Cass. 1er ch., 14 mai 1991; R.T.D.civ., 1991, p.526, not,

J.Mestre.

 Cass. civ. 22 mai 1991, J.C.P. 1991, n. 31 juillet 1991, p.276.

 Cass. com. 27 nov. 1991; Bull. civ. IV, n°.367.

 Cass. com., 28 mai, 1993.

 أورده، جاك غستان، المطول في القانون المدني، تكوین العقد، المؤسسة الجامعیة

للدراسات والنشر

 . والتوزیع، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، 2000 ، 996 .ص

 Civ. 1er ch., 6 janvier 1994; D.1994, Som., 209, obs Delebeque

(ph).

 Cass. civ.1er ch., 24 janvier 1995; D.1995. Som., p. 229, obs.

 Delebecque.(PH).
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 Cass. civ.1er ch., 3 janvier 1996; J.C.P.,éd.E, 1996.II, p. 380,

note

 Leveneur.

 Cass. civ.1er ch., 10 juillet 1996; D.1996, I.R., p. 191.

 Civ., 1ère ch., 17 juillet 1996; JCP. 1996-11- 22747, note

Paisant (J).

 Cass.com., 22 oct., 1996; Bull. civ. IV, n°261; GAJC, 11e éd.,

n°156: D.

 1997. 121, not Sériaux; Defrénois 1997, 333, obs. D. Mazeaud.

 Cass. civ. 1er, 10 Février 1998; R.T.D., civ., 1998, p. 674, obs.

Mestre

 (J).

 Conseil d’Etat du 3 déc. 1981; J.C.P., 1981-2-19502.

 Conseil d’Etat, 11 juillet 2001; Rec. Lebon à paraître ; J.C.P.

E.2001, p.1260.

 Cours d'appel, Paris, D. 1986; JP., p. 560, not, Delebécque Ph.

 Cour d’appel d’Angers, 16 décembre 1987; D. 1988. Chr. 260,

G.Paisant.

 Tribunal d'instance, Paris, 4 oct. 1979; D:1980, I.R.,p.383,

obs.Vasseur.

 T.G.I.Angers, 11 mars 1986; J.C.P. 1987, 11, 20789, note, J.P.

Gridel.

 T.G.I. Paris, 17 janvier 1990; D.1990, p. 289, note J. GHESTIN.

 Aix-En-Provence : 20 mars 1980; D. 1982, p. 131, note,

Delebécque.
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 Paris, 6ème ch., 16 déc.1982; JP.,n.028500.

 Paris, 12 mai- 1989;D.1989,-2-Som.commentées,p.400. Ph.

Bihr.

 Paris, 5 juillet 1989; J.D.I., 1990-1-p.151, note. A.Huet.

:المصریةالقضائیةالقرارات:ثانیا
1960أفریل21مصري،مدنينقض 11السنة–النقضأحكاممجموعة– رقم–

330 .ص50 .

لھأشار،44لسنة726رقمطعن1978فبرایر13المصري،المدنيالنقضقرار

عبد

العربیة،النھضةدارالأول،الجزءالمدني،القانونشرحفيالوسیطالسنھوري،الرزاق

294-295-ص،2الھامش،1976 .
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